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    مقدِّمة  -أولاً  
ــا الثالثـــة والأربعـــين    -١    - يونيـــه/ حزيـــران٢١نيويـــورك، (اســـتذكرت اللجنـــة، في دورتهـ
، فيمـا يتعلـق بالعمـل المقبـل في ميـدان تـسوية المنازعـات التجاريـة، القـرار                    )٢٠١٠يوليه  / تموز ٩

يوليـــه / تمـــوز٣ - يونيـــه/ حزيـــران١٦نيويـــورك، (الـــذي اتخذتـــه في دورتهـــا الحاديـــة والأربعـــين 
موضــوع الــشفافية في التحكــيم التعاهــدي بــين المــستثمرين والــدول علــى عــالَج يُ بــأن )١()٢٠٠٨

وعهـدت اللجنـةُ إلى فريقهـا       . سبيل الأولوية فور الانتهاء من تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكـيم         
  )٢(.العامل الثاني بمهمة إعداد معيار قانوني بشأن ذلك الموضوع

   -يونيـــه / حزيـــران٢٧فيينـــا، (ابعـــة والأربعـــين وعـــاودت اللجنـــةُ التأكيـــدَ في دورتهـــا الر -٢
، علــى الالتــزام الــذي أعربــت عنــه في دورتهــا الحاديــة والأربعــين بــشأن  )٢٠١١يوليــه / تمــوز٨

ــةُ أنَّ  .أهميــة ضــمان الــشفافية في التحكــيم التعاهــدي بــين المــستثمرين والــدول    وأكّــدت اللجن
 الحاليـة تنـدرج     معاهـدات الاسـتثمار   ية علـى    مسألةَ قابلية تطبيق المعيار القانوني الخاص بالـشفاف       

ــق العامــل، وأنَّ   ــة الفري ــرة عــدد     ضــمن ولاي ــالنظر إلى كث ــة كــبيرة ب ــة عملي هــا مــسألةٌ ذاتُ أهمي
وبالإضافة إلى ذلك، اتَّفقت اللجنـةُ علـى أنَّ          )٣(.المعاهدات التي أُبرمت حتى الآن في هذا المجال       

 في معاهــدة الاســتثمار  في طــراف الأ الــدولمــسألةَ إمكانيــة تــدخُّل دولــة غــير متنازعــة مــن      
  أمّـا مـسألةُ البـتّ في        .إجراءات التحكيم ينبغـي أن تُعتبَـر مندرجـة ضـمن ولايـة الفريـق العامـل                

ما إذا كان ينبغي أن يتناول المعيارُ القانوني بشأن الشفافية هذا الحقَّ في التـدخُّل، وكـذلك، في                  
ه ينبغـي أن تُترَكَـا للفريـق    لتدخُّل وطرائقـه، فرئـي أنَّ ـ    حال تقرّر ذلك، مسألةُ تحديد نطاق هذا ا       

  )٤(.العامل لكي يتناولهما بمزيد من البحث
 -يونيـه   / حزيـران  ٢٥،  نيويـورك (والأربعـين   الخامـسة   في دورتها   تأكيد  العاودت اللجنة   و  -٣
، ولأهمية ضمان الشفافية في التحكيم التعاهـدي بـين المـستثمرين والـد            على  ) ٢٠١٢يوليه  /تموز ٦

، ودورتهــا الرابعــة ٢٠٠٨ في عــام عنــه في دورتهــا الحاديــة والأربعــين أعربــت وهــو مــا كانــت قــد  

                                                         
 ،)Corr.1 وA/63/17 (والتصويب ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم  )1(  

  .٣١٤ الفقرة
  .١٩٠، الفقرة )A/65/17 (١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )2(  
 .٢٠٠، الفقرة )A/66/17( ١٧ رقم الملحق، الدورة السادسة والستون، المرجع نفسه )3(  
 .٢٠٢المرجع نفسه، الفقرة  )4(  
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الفريقَ العامل على مواصلة جهوده وإنجـاز عملـه فيمـا يتعلـق      وحثّت )٥(،٢٠١١والأربعين في عام   
  )٦(.بقواعد الشفافية لتنظر اللجنة فيها أثناء دورة لها، يفضل أن تكون الدورة القادمة

ويمكــن الاطِّــلاعُ علــى أحــدث تجميــع للمراجــع التاريخيــة فيمــا يتعلــق بنظــر اللجنــة في    -٤
  .A/CN.9/WG.II/WP.171 من الوثيقة ١٤ إلى ٥أعمال الفريق العامل بالرجوع إلى الفقرات 

    
    تنظيم الدورة  -ثانياً  

ة بع الـسا  مـن جميـع الـدول الأعـضاء في اللجنـة، دورتَـه      تـألف عقد الفريقُ العامل، الـذي      -٥
 وحـضرت الـدورة الـدول التاليـة     .٢٠١٢أكتـوبر  /تـشرين الأول  ٥ إلى ١ من فييناوالخمسين في   

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، إيـران         : الأعضاء في الفريق العامل   
المتعـددة  -دولـة (وليفيـا   ، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيـل، بلغاريـا، ب        )الإسلامية-جمهورية(

الجمهوريــة التــشيكية، جمهوريــة كوريــا، جنــوب أفريقيــا،  ، ، تايلنــد، تركيــا، الجزائــر)القوميــات
، كرواتيـا،   )البوليفارية-جمهورية (زويلا  فنالسلفادور، سنغافورة، شيلي، الصين، فرنسا، الفلبين،       

طانيا العظمـى وإيرلنـدا الـشمالية،       كندا، كولومبيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبري       
  .موريشيوس، النرويج، النمسا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

، بلجيكـا ، البرتغـال،    ندونيـسيا ، إ كـوادور إ: ن الـدول التاليـة    ع ـ مراقبون   وحضر الدورةَ   -٦
ــا ــدا، بنم ــيلاروس، بولن ــة ، الجب ــة، مهوري ــاالدومينيكي ــسويد، ســلوفاكيا، روماني ــسرا، ، ال سوي

  .هولندا، ليبريا، كوبا، قبرص، فنلنداغواتيمالا، 
  . عن الاتحاد الأوروبيونوحضر الدورةَ أيضاً مراقب  -٧
  :كما حضر الدورةَ مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -٨

  ؛)الأونكتاد(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية : منظومة الأمم المتحدة  )أ(  
محكمة العدل لأمريكا الوسطى، وجامعـة الـدول        : كومية الدولية المنظمات الح   )ب(  
  ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمحكمة الدائمة للتحكيم؛العربية، 

                                                         
؛ ٣١٤، الفقرة )Corr.1 وA/63/17(يب والتصو ١٧الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )5(  

  .٢٠٠، الفقرة )A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه، و
  .٦٩، الفقرة )A/67/17( ١٧، الملحق رقم السابعة والستونالدورة ، المرجع نفسه )6(  
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رابطـة التحكـيم الأمريكيـة، رابطـة المحـامين          :  غير الحكوميـة المـدعوَّة     لمنظماتا  )ج(  
ــة، ــة    الأمريكي ــابع لغرف ــز التحكــيم في  ، كهولموســتارة في التجــمعهــد التحكــيم الت رابطــة تعزي

ــا، رابطــة التحكــيم السويــسرية،   ــاريس، المركــز البلجيكــي للتحكــيم   أفريقي ــة المحــامين في ب نقاب
لجنــة التحكــيم والتوفيــق، مركــز القــانون البيئــي الــدولي، مركــز الدراســات القانونيــة الدوليــة،   

 مجلس التحكـيم لـصناعة البنـاء،      لفرنسية،  الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية، لجنة التحكيم ا      
، منتـدى التوفيـق والتحكـيم الـدوليين، رابطـة المحـامين الدوليـة، المجلـس           معهد القـانون الأوروبي   

هيئــة هيئــة التحكــيم التجــاري الكوريــة، الــدولي للتحكــيم التجــاري، معهــد الإعــسار الــدولي، 
ي مسابقة التمـرين علـى التحكـيم        رابطة خريج جمعية ميامي للتحكيم الدولي،      مدريد للتحكيم، 

رابطة محامي ولاية نيويورك، مجلس الأعمال الباكستاني، معهد التحكيم الـدولي التـابع         الدولي،  
مركـز فيـل كولومبيـا للاسـتثمار الـدولي المـستدام، مركـز فيينـا                لجامعة كـوين مـاري في لنـدن،         

  .الدولي للتحكيم
  :تاليينانتخب الفريقُ العامل عضوَيْ المكتب الو  -٩

  )موريشيوس( مولان السيد سالم  :الرئيس  
  )جنوب أفريقيا(محمد مستقيم دي غاما السيد   :المقرّر  

جــدول الأعمــال المؤقّــت  ) أ (:وكانــت الوثــائقُ التاليــة معروضــةً علــى الفريــق العامــل    -١٠
(A/CN.9/WG.II/WP.171)رة من الأمانة عـن إعـداد معيـار قـانوني بـشأن الـشفافية               مذكّ) ب (؛

ة ضــافالإ، وA/CN.9/WG.II/WP.172الوثيقــة (في التحكــيم التعاهــدي بــين المــستثمرين والــدول 
ــا ــة  ؛إليهــ ــافالإ، وA/CN.9/WG.II/WP.169والوثيقــ ــاضــ ــذكّ) ج (؛)ة إليهــ ــة  مــ ــن الأمانــ رة مــ

التــرابط بــين مــشروع قواعــد الــشفافية  تعليقــات مؤســسات التحكــيم بــشأن استُنــسِخت فيهــا 
مـــذكرة مـــن الأمانـــة تتـــضمن ) د(؛ )A/CN.9/WG.II/WP.173يقـــة الوث(وقواعـــدها المؤســـسية 

ــرويج        ــدا والمكــسيك والن ــا وكن ــوب أفريقي ــتين وأســتراليا وجن مقترحــاً مــن حكومــات الأرجن
الوثيقــة (والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــشأن تحديــد نطــاق انطبــاق مــشروع قواعــد الــشفافية  

A/CN.9/WG.II/WP.174.(  
  :ل جدولَ الأعمال التاليوأقرَّ الفريقُ العام  -١١

  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
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إعــداد معيــار قــانوني بــشأن الــشفافية في التحكــيم التعاهــدي بــين المــستثمرين     -٤  
  .والدول

  .تنظيم الأعمال المقبلة  -٥  
  .مسائل أخرى  -٦  
  .اعتماد التقرير  -٧  

    
    والقراراتالمداولات   -ثالثاً  

 من جدول الأعمـال مـستنداً في ذلـك إلى           ٤استأنف الفريقُ العامل أعماله بشأن البند         -١٢
ــة    ــدّتها الأمانـــ ــتي أعـــ ــذكّرات الـــ ــة (المـــ ــافالإ وA/CN.9/WG.II/WP.169الوثيقـــ ــضـــ   ؛ اة إليهـــ

والوثيقة ؛  A/CN.9/WG.II/WP.173والوثيقة  ة إليها؛   ضافالإ و A/CN.9/WG.II/WP.172والوثيقة  
A/CN.9/WG.II/WP.174.(             وتَرِدُ في الفصل الرابع مداولاتُ الفريق العامل وقراراتُه بشأن هـذا

حـة مـن مـشروع قواعـد الـشفافية اسـتناداً             صـيغة منقَّ   ‘١‘عـد    أن تُ  لب إلى الأمانة   وقد طُ  .البند
صيغة لاتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهـدي بـين   ‘ ٢‘ وإلى تلك المداولات والقرارات

  .) أدناه١٤١انظر الفقرة (المستثمرين والدول وصيغة لإعلان من طرف واحد 
    

  إعداد معيار قانوني بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي   -رابعاً  
      بين المستثمرين والدول

      مشروع قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول  - ألف  
    ]المعلومات[ ]الوثائق[نشر  - ٣المادة   - ١  

 مـــن الوثيقـــة  ٢٩لـــواردة في الفقـــرة  ، بـــصيغتها ا٣نظـــر الفريـــق العامـــل في المـــادة      -١٣
A/CN.9/WG.II/WP.169  ّالخامـسة والخمـسين يقـضي       دورتهر عن اقتراح مقدَّم خلال      ، التي تعب 

  قائمـة بالوثـائق المتاحـة   ‘١‘: علـى مـا يلـي     أو المعلومـات    بأن ينص الحكم المتعلق بنشر الوثائق       
أو  السلطة التقديرية التي تتمتـع بهـا هيئـة التحكـيم لإصـدار أمـر بنـشر الوثـائق                     ‘٢‘للجمهور؛  
ــائق     ‘٣‘الإضــافية؛ المعلومــات  ــى الوث ــالحق في طلــب الاطــلاع عل ــع الغــير ب ــات  تمتُّ أو المعلوم
؛ ٦٦-٥٤الفقــرات  ،A/CN.9/736انظــر الوثيقــة (أو المعلومــات نــشر الوثــائق  ‘٤‘الإضــافية؛ 

  ).١١١، الفقرة A/CN.9/741ة والوثيق
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    )١(الفقرة     
    قائمة المستندات، والمستندات    

  أي " (تلقائيــاً"نت، في قائمــة الوثــائق الــتي يلــزم إفــشاؤها  تــضمّ)١(لــوحظ أنَّ الفقــرة   -١٤
، فئــتين مــن الوثــائق موضــوعتين بــين  )٨لا تخــضع إلا للاســتثناءات المنــصوص عليهــا في المــادة  

 بموجـب الفقـرة     إفـشاؤها  بجميـع المـستندات المتعلقـة بالوثـائق المطلـوب            جدولاً ‘١‘: معقوفتين
  . المستندات ذاتها‘٢‘، و)١(

للمـستندات ذاتهـا    " التلقـائي  "يكـون الإبـراز   وأعربت بعـض الوفـود عـن قلقهـا مـن أن               -١٥
 نظــراً لاحتمــال أن يكــون حجــم تلــك     مرهقــاً دون داع ٣مــن المــادة   )١(بموجــب الفقــرة  
فـق علـى حـذف المـستندات مـن          اتُّو. ماً علاوة علـى احتمـال وجـوب تحريرهـا         المستندات ضخ 

  ، علــى أن يعــد إفــشاؤها أمــراً استنــسابياً بموجــب أحكــام أخــرى مــن  ٣مــن المــادة  )١(الفقــرة 
أبــدي رأي مفــاده أنَّ مــن شــأن نــشر جــدول بالمــستندات أن يكــون أقــل إرهاقــاً؛    و. ٣المــادة 

دول أن يكــون كافيــاً، علــى ضــوء إفــشاء المرافعــات   عــلاوة علــى أنَّ مــن شــأن مثــل هــذا الج ــ 
، لضمان إعلام الجمهور بوجود المستندات وخـضوعها بالتـالي          ٣من المادة   ) ١(بموجب الفقرة   

 من شأن إنشاء وإفـشاء جـدول        نَّرأي آخر إلى أ   ذهب  و. ٣لطلب يقدَّم بموجب أحكام المادة      
البلـدان الناميـة    الأطـراف مـن      فيما يخص    لا سيما  بالمستندات أن يكونا مرهقين في حد ذاتهما،      

  .والبلدان ذات الموارد الشحيحة
 العبء الواقع على الأطراف من أجل إتاحـة مثـل هـذه الوثيقـة         نَّوسيق اقتراح مفاده أ     -١٦

 ســيكون ضــئيلاً إذا أُعِــدَّ جــدولٌ بالمــستندات أثنــاء ســير       ٣مــن المــادة  ) ١(بمقتــضى الفقــرة  
 جـدول بالمـستندات     إبـراز  الفريـق العامـل علـى وجـوب          بعـده  فـق اتَّوأجري نقاشٌ   . الإجراءات

 إذا كان هذا الجدول موجوداً أصلاً؛ أمـا إذا لم يكـن قـد أُعِـدَّ                 ٣من المادة   ) ١(بمقتضى الفقرة   
جــدولٌ بالمــستندات أثنــاء ســير الإجــراءات انتفــى وجــوب إنــشاء مثــل هــذا الجــدول لأغــراض   

  . عن هذا الاتفاقيعبِّرمانة أن تتولى صياغة نص ورُجي من الأ. ٣الإفشاء بموجب المادة 
    

    تقارير الخبراء وأقوال الشهود    
واصل الفريق العامل نظره في مدى وجـوب إدراج تقـارير الخـبراء وأقـوال الـشهود في         -١٧

وأبــديت آراء مفادهــا أنَّ هــذه الوثــائق  . ٣مــن المــادة ) ١( في الفقــرة ة الوثــائق المــذكورقائمــة
يوياً من وقائع القضية مما يستوجب إتاحتها للجمهور بغيـة التعزيـز التـام لهـدف      تشكل جزءاً ح  

  .تحسين عنصر الشفافية في المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والدول



 

V.12-56518 7 
 

A/CN.9/760 

لـن  ) ١( بعض الوفود أنَّ حـذف تقـارير الخـبراء وأقـوال الـشهود مـن الفقـرة                   ذكرتو  -١٨
أن شــخص آخــر أيِّ طــرف متنــازع أو  أيِّيعرقــل بلــوغ هــدف الــشفافية لأنــه ســيظل بوســع  

فمن الممكـن إعطـاء الجمهـور قـدراً         . ٣طالب بنشرها بموجب أحكام أخرى وردت في المادة         ي
معقولاً من المعلومات التفـصيلية بـشأن موضـوع المنازعـة لكـن مـع عـدم وضـع الجمهـور علـى                       

  .قدم المساواة مع أطراف المنازعة
ــة بإفــشاء هــذه   ٣المــادة  أحكــام نَّوأبــدي رأي آخــر يقــول إ   -١٩ ــز المطالب  الأخــرى الــتي تجي

تلقائيـاً بنـاء علـى الطلـب وإنمـا تـنص             "إبرازهالا تنص على    )) ٣(و) ٢(أحكام الفقرتين   (الوثائق  
وسـيق تعليـق آخـر مفـاده أنَّ مـن شـأن             . الصلاحية التقديرية والتشاور بشأن نـشرها     ممارسة  على  

 مدى وجوب إفشاء أقـوال الـشهود أو تقـارير الخـبراء             إضافة عنصر الصلاحية التقديرية في تحديد     
 على هيئة التحكيم ومـن ثم علـى الأطـراف أيـضاً بـسبب مـا يـستتبع ذلـك                    كبيرةأن يفرض أعباء    

  .من تأخير في الإجراءات علاوة على حاجة الأطراف إلى تقديم مذكرات ذات صلة
؛ مـع   ٣مـن المـادة     ) ١(الفقرة  واقتُرح استبعاد تقارير الخبراء وأقوال الشهود من نطاق           -٢٠

واقتُـرح تحديـداً عـدم إخـضاع      . إنشاء فئة مـستقلة في إطـار الحكـم الـذي يتنـاول مـسألة النـشر                
ولا لقـرار تـصدره هيئـة التحكـيم بموجـب           ) ١(بموجب الفقرة   " التلقائي"تلك الوثائق للإفشاء    

ــرة  ــرة ) ٢(الفق ــارير الخــبر    )٣(أو الفق ــاح تق ــرح وجــوب أن تت ــا اقتُ ــشهود  ؛ وإنم ــوال ال اء وأق
 قرار يصدر عنـها، بنـاء علـى          صلاحية تقديرية لهيئة التحكيم أو أيِّ      ، أي في غياب أيِّ    "تلقائياً"

 الاقتـراح  ذلكوقيـل توضـيحاً ل ـ  . ٨رهنـاً بالاسـتثناءات المـذكورة في المـادة          ،   شـخص  طلب أيِّ 
ــ ــاء علــى توافــق آراء الفريــق العامــل حــسبما جــاء في الفقــرتين    ه، إنَّ  بــشأن  أعــلاه١٦ و١٥بن

 إفـشاء تقـارير الخـبراء وأقـوال الـشهود اسـتناداً إلى              المستندات أو المرافعات أو المذكرات، سيتم     
  . تقديم طلب مستقل بهذا المعنىيقتضيمما  ؛دون تقديم مستنداتهذا الأساس 

 ٢٠وأجري نقاشٌ أعقبه التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاقتـراح الـوارد في الفقـرة                -٢١
ــلاهأ ــى النــشر          . ع ــسجل اعتراضــها عل ــك الحــل أن ي ــى ذل ــق عل ــتي لم تواف ــود ال ــت الوف وطلب
لأقــوال الــشهود وتقــارير الخــبراء عنــد الطلــب، وتــساءلت تحديــداً عــن الكيفيــة الــتي " التلقــائي"

  .سيخفف بها ذلك من أعباء هيئة التحكيم
فـق عليـه في   ا اتُّر عم ـّ يعب ـ٣ّمـن المـادة   ) ٢(وكُلِّفت الأمانة بصياغة نص جديد للفقـرة         -٢٢

  .حتى يُنظر فيه أثناء القراءة الثالثة لمشروع قواعد الشفافية أعلاه، ٢٠الفقرة 
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   محاضر جلسات الاستماع    
نظر الفريق العامل أيضاً في مـسألة وجـوب إدراج محاضـر الجلـسات في قائمـة الوثـائق                     -٢٣

عامـل مناقـشته الـسابقة في هـذا الـصدد           واستذكر الفريـق ال   . ٣من المادة   ) ١(الواردة في الفقرة    
ــه، المــسجلة في الفقــرات مــن   ، علــى إدراج A/CN.9/736 مــن الوثيقــة ١٠٩ إلى ١٠٧وموافقت

 وذلــك اســتناداً إلى عــدة أمــور منــها إمكانيــة حجــب       ٣مــن المــادة  ) ١(المحاضــر في الفقــرة  
ة بــسائر الوثــائق المعلومــات الــسرية الــواردة في المحاضــر، ومــن ثم وجــوب معاملــة المحاضــر أســو 

  ).١(المسرودة في الفقرة 
وأكَّــد الفريــق العامــل اســتنتاجَه الــسابق، ووافــق علــى وجــوب إدراج المحاضــر ضــمن     -٢٤

 مـن   قد يناسـب  وكُلِّفت الأمانةُ بإدخال ما     . ٣من المادة   ) ١(قائمة الوثائق المذكورة في الفقرة      
 تشترط إعـداد محاضـر لم يـسبق إعـدادها     تعديلات صياغية طفيفة بغية توضيح أنَّ هذه المادة لا        

  .أثناء سير الإجراءات
    

    )٣(و) ٢(الفقرتان     
 )A/CN.9/WG.II/WP.169 بـصيغتهما الـواردة في الوثيقـة       ()٣(و) ٢(وحظ أنَّ الفقرتين    ل  -٢٥

لا بـشأن   ) شـخص آخـر   ع أو   زِفهو إما طـرف متنـا     (م الطلب   تجريان تمييزاً بشأن الشخص مقدِّ    
وســيق مقتــرح يــدعو إلى عــدم إتاحــة تقــارير الخــبراء وأقــوال الــشهود  . اذاتهــ الوثيقــة بحــدنــوع 

سوى للشخص الذي يقـدم الطلـب؛ وذلـك مـن أجـل عـدة أمـور منـها حمايـة الملكيـة الفكريـة                 
   أنــه ‘١‘ المقتــرح علــى أســاس ذلــكوأبــدي اعتــراضٌ علــى .  للــشهودالحمايــةللخــبراء وتــوفير 

 إفـشائها إلى    بعـد على نطاق واسع    أو المعلومات    الوثائق   نشردُّ من   تَحُعملية   آلية   لا توجد أيُّ  
 حكـم يقْـصِر اطـلاع الجمهـور علـى فئـة محـدودة منـه سـيكون متنافيـاً مـع                       أنَّ أيَّ  ‘٢‘؛ و الغير

  . حالمفهوم الشفافية بل وقد يكون تمييزياً على أيِّ
ه المحكمـة   وتمنح ـ٣مـا بموجـب المـادة    أو معلومـة  وقيل إنه عندما يطلب شخص وثيقـة        -٢٦

حـق الاطــلاع عليهــا بموجــب صــلاحيتها التقديريــة في تقريـر ذلــك يــصبح مــن الــصعب تــصوُّر   
الأساس الذي يمكن للمحكمة أن تستند إليه بعد ذلك في رفض طلب شـخص آخـر الاطـلاع                  

 تيسير التوصل إلى معيار متسق بـشأن الـشفافية يقتـضي            نَّوقيل إ . أو المعلومة الوثيقة  ذات  على  
. أو الاطـلاع عليهـا علـى فئـات معينـة مـن الأشـخاص              أو المعلومـات     إفـشاء الوثـائق      ألا يقتصر 

  .دُّ من توفير المعلومات استناداً إلى دواعي السرية تَح٨ُوذُكِّر أنَّ المادة 
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 الــسبب الأصــلي في الفــصل بــين نَّوقيــل إ. ثم أجــري تمييــز بــين النــشر وحــق الاطــلاع  -٢٧
 الفريق العامل يرى وجوب قصر الاطلاع علـى فئـة مختـارة             نَّلا يعود إلى أ   ) ٣(و) ٢(الفقرتين  

أو المعلومـات    الفريق العامل يرى أنَّ هناك فئات معينـة مـن الوثـائق              نَّمن الأشخاص وإنما إلى أ    
  .لا تصلح للنشر؛ مما يجعل من الأنسب الحديث عن حق الاطلاع لا عن النشر في حد ذاته

 إرسـاء معـاً في فقـرة واحـدة مـن أجـل            ) ٣(و) ٢(فقـرتين   وقُدِّم اقتراح يرمي إلى دمـج ال        -٢٨
لا تنـدرج ضـمن   " وثـائق أخـرى   "م إلى المحكمة بخـصوص      دَّ طلب يق  حكم موحد ينطبق على أيِّ    

تناول تقـارير الخـبراء وأقـوال الـشهود، حـسبما جـاء          ت(المقترحة حديثاً   ) ٢(أو الفقرة   ) ١(الفقرة  
أنه سـيظل خاضـعاً      ‘١‘: لاقتراح إلى الأساس التالي   وسيرتكز تطبيق هذا ا   ).  أعلاه ٢١في الفقرة   

 أو بنـاء علـى طلـب يقدمـه طـرف           ستكون لهيئة المحكمة، بناء على مبادرة منـها        ‘٢‘و؛  ٨للمادة  
ع أو شــخص لــيس طرفــاً متنازعــاً، الــصلاحية التقديريــة في تقريــر مــدى وجــوب أن تتــاح  زٍمتنــا

  .وكيفية إتاحتها له) ٢( الفقرة أو) ١( وثائق أخرى لا تندرج ضمن الفقرة للجمهور أيُّ
  وأعرب عن آراء مفادها أنه لا ينبغي للمحكمة أن تنـشر وثـائق بنـاء علـى مبـادرة منـها                       -٢٩

. ولا ينبغي أن يُمنح الغير الحق في تقديم طلب في هـذا الـشأن، وذلـك تيـسيراً لإدارة الإجـراءات                    
فية قواعـد تُعـنى بتقـديم الطلبـات بعـد         ج أيـضاً في قواعـد الـشفا       كما قُـدم اقتـرح يقـضي بـأن تُـدرَ          
  .صدور قرارات التحكيم النهائية

ــشأن   الفريــق العامــل  لتوصّــو  -٣٠ ــلآراء ب ــراح إلى توافــق ل ــوارد في الفقــرة  الاقت  أعــلاه، ٢٨ال
  .الفقرةتلك يراعي الاعتبارات التي أثيرت في يعبر عن ذلك التوافق و الأمانةَ بصياغة نص وكلَّف

    
    )٤(الفقرة     

لوحظ وجوب إدخال تعديلات عليها بناء على دمـج الفقـرتين           ) ٤(فيما يخص الفقرة      -٣١
، حـسبما وردت في الفقـرة       "الوثائق الأخرى "وأثير تساؤل بشأن كيفية إتاحة      . معاً) ٣(و) ٢(

  .الفقرةهذه وفيما عدا ذلك أبدى الفريق العامل موافقته على جوهر .  أعلاه، للجمهور٢٨
    

    ٨ وعلاقتها بالمادة ‐ )٤( إلى )١(ات من الفقر    
بـصيغتها الـواردة     (٣مـن المـادة     ) ٤(إلى  ) ١( الفقـرات مـن      أنَّأُعرب عن مخاوف مـن        -٣٢

 ٣١ إلى ١٤ التعـديلات الـواردة في الفقـرات مـن      بما في ذلـك   ،  A/CN.9/WG.II/WP.169في الوثيقة   
 برمّتـها؛ ممـا     ٨ إلى المـادة     ولـيس  ٨ إلى الاستثناءات المنصوص عليها في المادة        لا تشير إلاَّ  ) أعلاه

 .٨ و ٣يلقي ظلالاً من الشك بشأن الكيفية الـتي سـتُنَفَّذ بهـا عمليـاً آليـاتُ الـربط بـين المـادتين                       
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 ٣مـن المـادة   ) ٤(إلى ) ١( الفريق العامل على تعديل الفقـرات مـن   اتَّفقوتبديداً لهذه المخاوف  
  .٨من المادة ) ٣(والفقرة 

ــداً   -٣٣ ــرات مــن  وفيمــا يخــص تحدي ــادة  ) ٣(إلى ) ١( الفق ــواردة في   (٣مــن الم ــصيغتها ال ب
ــة  ــن     A/CN.9/WG.II/WP.169الوثيق ــرات م ــواردة في الفق ــديلات ال ــشمل التع ــا ي  ٣١ إلى ١٤، وبم
، الـواردة في    "٨رهنـاً بالاسـتثناءات الـواردة في المـادة          "اتُّفق على الاستعاضة عـن عبـارة        ) أعلاه

، أي بحيـث تبـدأ تلـك الفقـرات      " (...)٨رهناً بالمادة   "بعبارة  السطر الأول من تلك الفقرات،      
  .العبارة الأخيرةذه الآن به
ــاء علــى المخــاوف المــذكورة في الفقــرة   و  -٣٤ في أيــضاً  نظــر الفريــق العامــل  ، أعــلاه٣٢بن

 ٣مـن المـادة    ) ٤(هنا هو الفقـرة     ) ٤(المقصود بالفقرة    (٣من المادة   ) ٤(مشروع منقح للفقرة    
 ترسـل   -٤ ":، فيما يلي نـصه    )A/CN.9/WG.II/WP.169 الذي وردت به في الوثيقة       على النحو 

، في أقـرب وقـت ممكـن وفقـاً     ٩هيئة التحكيم إلى جهة إيداع المعلومات المـشار إليهـا في المـادة       
 ١، الوثائقَ المتاحة للجمهور عمـلاً بـالفقرتين         ٨من المادة   ) ٣(للترتيبات المشار إليها في الفقرة      

 ٣عمـلاً بـالفقرة     ] للشخص الذي يطلب الاطلاع عليهـا     ] [للجمهور[ الوثائق المتاحة    أما .٢و
 مـتى أصـبحت     ٩فيجوز لهيئة التحكيم أن ترسلها إلى جهة الإيداع المشار إليهـا بمقتـضى المـادة                

وتتـيح جهـة الإيـداع الوثـائقَ         .٨متاحةً، وبصيغة منقحة، حسب مقتضى الحال، عمـلاً بالمـادة           
  ." به وفي اللغة التي وردت بهاااسب، بالشكل الذي تلقتهفي الوقت المن

مقبـول   أعـلاه    ٣٤الـوارد في الفقـرة       الفريق العامل على أنَّ مشروع هـذا الـنص           اتَّفقو  -٣٥
  .وينبغي الإبقاء عليه

    
     نشر قرارات التحكيم- ٤ لمادةا  - ٢  

ــادة     -٣٦ ــل في المــ ــق العامــ ــر الفريــ ــرة   ٤نظــ ــواردة في الفقــ ــصيغتها الــ ــة   ٣٣، بــ ــن الوثيقــ مــ
A/CN.9/WG.II/WP.169    واستذكر الفريق العامـل أنـه كـان قـد     . ، التي تتعلق بنشر قرارات التحكيم

  ).٦٧، الفقرة A/CN.9/736الوثيقة  (٤أبدى في دورته الخامسة والخمسين تأييده الواسع للمادة 
ــادة        -٣٧ ــاً الم ــنص حالي ــتي ت ــرارات التحكــيم، ال ــدعو إلى إدراج ق ــراح ي ــى  ٤وســيق اقت عل

؛ نظـراً لأنَّ إجـراءَ الإفـشاء        ٣مـن المـادة     ) ١(، بدلاً من قائمة الوثـائق في الفقـرة          تلقائياًإفشائها  
نفــسَه ينطبــق علــى الوثــائق المــذكورة في تلــك المــادة، بمــا فيهــا أوامــر هيئــة التحكــيم " التلقــائي"

لتقديريـة، بنـاء علـى     على هـذا الاقتـراح اقتُـرح مـنح هيئـة التحكـيم الـصلاحيةَ ا        رداو. وقراراتها
طلب أحد الأطراف، في أن تأمر بإرجاء نشر قرارات التحكـيم عنـدما تكـون هنـاك إجـراءات                 
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  ذلـك الطـرف وتتنـاول نفـس المـسائل الوقائعيـة أو القانونيـة؛ تفاديـاً            اأخرى معلقة يـشارك فيه ـ    
، إذ إنـه    تأييداًإلا أنَّ هذا الاقتراح لم يلق       . لاستباق الحكم على نتائج تلك الإجراءات الأخرى      

 مـن  قيـل إنَّ قد يتعارض مع هدف هام من أهداف السياسة العامة لعمل هذا الفريـق العامـل، و     
شأن مثل هذا الحكـم أن يـؤدي دون داع إلى تأجيـل نـشر العديـد مـن القـرارات نظـراً لتـشابه                         

  .المسائل الوقائعية والقانونية المثارة في شتى الإجراءات
الاستعاضـة عـن عبـارة      ب ٣مـن المـادة     ) ١( بعده علـى تعـديل الفقـرة         فقجري نقاشٌ اتُّ  وأُ  -٣٨

وأُوضح ".  والمقررات الأوامر والقرارات "، الواردة في السطر الأخير، بعبارة       "الأوامر والقرارات "
ــادة  ) ٤(الفقــرة أنَّ  ــستوفي شــرط الإرســال المــذكور في الفقــرة   ٣مــن الم ــادة  ) ٢( ست . ٤مــن الم

  . ومن ثم على وجوب حذفها٤انتفاء الحاجة إلى المادة فق على ونتيجة لذلك اتُّ
    

    ة من الغيرقدَّم المذكرات الم- ٥المادة   - ٣  
 مـــن الوثيقـــة  ٣٥، بـــصيغتها الـــواردة في الفقـــرة   ٥نظـــر الفريـــق العامـــل في المـــادة      -٣٩

A/CN.9/WG.II/WP.169َّمة من الغير، التي تنص على المذكرات المقد.  
    

    )١(الفقرة     
ــ  -٤٠ ــا إذا كــان القــصد مــن كلمــة    رطُ ــشأن م ــواردة في الفقــرة  " يجــوز"ح ســؤال ب ) ١(ال

واقتـرح، في حـال كـان ذلـك هـو           . ١من المادة   ) ٥(الإشارة إلى إجراء التوازن بمقتضى الفقرة       
ــة  "عبــارة القــصد، توضــيح ذلــك الأمــر بإضــافة   وفي إطــار ممارســة الــصلاحية التقديريــة المخول

. الـواردة في الـسطر الأول مـن الفقـرة    " رها مع الأطراف المتنازعـة  بعد تشاو  " عبارة ، بعد "إليها
 كلمات العبارة المقترح إضافتها قد استعملت في أجـزاء أخـرى مـن القواعـد لتوضـيح             وقيل إنَّ 

 علــى رداو). ٥ (١ علــى هيئــة التحكــيم مراعــاة مــسألة التــوازن الــواردة في مــشروع المــادة  أنَّ
منـها تتـضمن توجيهـات محـددة     ) ٥(و) ٣(الفقرتين نَّ  نوعاً ما لأ تختلف٥ المادة ذلك، قيل إنَّ 

ــضى          ــة بمقت ــا في ممارســة صــلاحيتها التقديري ــة التحكــيم اتباعه ــي لهيئ ــتي ينبغ ــة ال ــشأن الطريق   ب
  .د الفريق العامل هذا الفهموأيّ. ٥المادة 
ــ  -٤١ ــراح بــأن تخــضع المــذكرات المقدَّ دِّوقُ ــزوم التــش  م اقت اور مــع مــة مــن الغــير لاشــتراط ل

  .ولكن ذلك الاقتراح لم يلق تأييداً. الأطراف المتنازعة
 ٥مـن المـادة   ) ١(ر بعـده الفريـق العامـل الإبقـاء علـى جـوهر الفقـرة               قرَّ شٌوأجري نقا   -٤٢

  .A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة ٣٥بصيغتها الواردة في الفقرة 
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    )٢(الفقرة     
مـساعدة  " أمور؛ منها معنى ونطـاقُ عبـارة         على ضوء المخاوف التي أبديت بشأن عدة        -٤٣

  ة لإعــداد المــذكرة، قدَّمــالإفــصاح مقــصور علــى مــسألة المــساعدة الم أنَّ و ،"ماليــة أو غــير ماليــة
) ٢( الفريق العامل على النظر في اقتراح يـدعو إلى تعـديل الفقـرة    اتَّفق، ولا يتطرق لمسائل أعم 

، ")مــشروع الاقتــراح(" تقــديم ذلــك الاقتــراح وقــد تَــشَارك عــددٌ مــن الوفــود في. ٥مــن المــادة 
يُوجِّه الشخصُ من الغير الراغبُ في تقديم مذكِّرة طلبـاً بـذلك إلى هيئـة               ) ٢"( :وفيما يلي نصه  

التحكــيم؛ ويقــوم، في بيــان خطــيٍّ مــوجز يُكتَــب بلغــة مــن لغــات التحكــيم ويمتثــل لأيِّ عــدد    
يـصف الـشخصَ مـن الغـير، بمـا في           ) أ( :أقصى من الصفحات قد تحدده هيئة التحكيم، بما يلي        
مثلاً رابطة مهنية أو منظمـة أخـرى غـير    (ذلك، حيثما يكون مناسباً، عضويته ووضعه القانوني   

بمـا في ذلـك أيُّ مؤسـسة        (، وأهدافه العامة وطبيعة أنشطته وأيُّ مؤسـسة أُمٍّ يتبـع لهـا              )حكومية
يُفـصِح عمّـا إذا كـان    ) ب(و ؛)يرلها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على ذلك الشخص من الغ ـ         

ــازِع؛     يُقــدِّم ) ج(و للــشخص مــن الغــير أيُّ انتمــاء، مباشــر أو غــير مباشــر، إلى أيِّ طــرف متن
ــة      ــة أو غــير مالي معلومــات عــن أيِّ حكومــة أو شــخص أو مؤســسة قــدّمت أيَّ مــساعدة مالي

خص مِـنْ الغـير خـلال     في المائة مـن دَخْـل الـش   ٢٥لإعداد المذكرة المقدَّمة، أو قدّمت أكثر من     
ــب؛    ــى الطل ــسابقتين عل ــسنتين ال ــرة ال ــير في    ) د(و فت ــشخص مــن الغ ــة مــصلحة ال يــصف طبيع

يحدد ما ينطوي عليه التحكيم من مسائل وقائعية أو قانونيـة يرغـب الـشخص            ) هـ(و التحكيم؛
  ".من الغير في التطرق إليها في مذكرته الكتابية

    
     مشروع الاقتراحمن) هـ(و) د(و) أ(الفقرات الفرعية     

 ٣٥بـصيغتها الـواردة في الفقـرة        ) ه ــ(و) د(و) أ(فِقَ على جـوهر الفقـرات الفرعيـة         وو  -٤٤
ــة   ــتي    A/CN.9/WG.II/WP.169مــن الوثيق ــة ال ــى التغــييرات الطفيف ــراض عل ــداء أيِّ اعت ؛ دون إب

  .أدخلها عليها مشروع الاقتراح
    

    من مشروع الاقتراح) ب(الفقرة الفرعية     
ــة  نظــر  -٤٥ ــراح ) ب( الفريــق العامــل في الفقــرة الفرعي وأبــدت بعــض . مــن مــشروع الاقت

، بالإضـافة إلى تناولهـا لمـسألة مـدى          )ب(الوفود رأياً يدعو إلى أن تطالب أيضاً الفقـرة الفرعيـة            
  . وجود علاقة بين الشخص من الغير وأيِّ طرف متنازِع، بتحديد طبيعة تلك العلاقة
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يد واسع؛ ومـن ثم اتُّفـق علـى تعـديل مـشروع الفقـرة الفرعيـة                 وحظي هذا المقترح بتأي     -٤٦
يُفــصح عمّــا إذا كــان   ) ب"(: مــن مــشروع الاقتــراح بحيــث يكــون نــصها كمــا يلــي       ) ب(

  "للشخص من الغير أيُّ ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بأيِّ طرف متنازِع؛
    

    من مشروع الاقتراح) ج(الفقرة الفرعية     
 نظر الفريـق العامـل فيمـا إذا كـان تحديـد نـسبة مئويـة                 ،)ج(فرعية  فيما يخص الفقرة ال     -٤٧

  .قصوى كافياً للوقوف على نوع ونطاق المساعدة التي تعتزم القواعدُ التطرقَ إليها
ر تعبيراً وافيـاً، خاصـة إذا كـان الـشخص مـن الغـير كيانـاً                 وقيل إنَّ النسبة المئوية لا تعبّ       -٤٨

 المطلـقُ الكـبيرُ الـدالُ علـى حجـم المـساعدة الماليـة الـتي تلقاهـا                   متلقياً ضخماً قد لا يكون الرقمُ     
كمـا قيـل     .معادلاً لنسبة مئوية كبيرة من إجمالي دخله، عما إذا كانت المساعدة جوهريـة حقـاً              

إنَّ التعبير عن المـساعدة بدلالـة نـسبة مئويـة مـن الـدخل قـد يحـول دون الإبـلاغ عـن المـساعدة                      
أو " عينيـة "إنْ كَبُرَ حجمُهـا، قـد أُعطيـت علـى شـكل مـساعدة               عندما تكون تلك المساعدة، و    

وأبـديت آراء أخـرى ذهبـت إلى أنَّ        . عندما تَقِلُّ تلك المساعدة بالكاد عن الحد الأقصى المقـرر         
النسبة المئوية تُوفِّر، باعتبارها جزءاً من رقم الأعمـال الإجمـالي، مؤشـراً وجيهـاً عـن مـدى قـوة                     

الغيرَ قد يستفيدون من الإرشادات بغية تـشجيعهم علـى التقيُّـد بقاعـدة          تأثيرها؛ ناهيك عن أنَّ     
  .تُعادل إلى حد كبير التزاماً بالإبلاغ الذاتي

وفي غضون ذلك النقاش سـيق اقتـراحٌ تـوفيقي يرمـي إلى تعزيـز الهـدف الـذي يتوخـاه                       -٤٩
الغــير لــشخص مــن االحكــم تعزيــزاً أكثــرَ فعاليــةً؛ وهــو الهــدف الــذي وصــفه الــبعض بأنَّــه إلــزامُ 

ــصاح عــن أيِّ   ــة  مــساعدة بالإف ــة جوهري ــه أيُّ مالي ــها ل ــة أو شــخص أو مؤســسة  قدمت  حكوم
 في المائـة مـن دَخْـل        ٢٥قدّمت أكثر مـن     "وينادي هذا الاقتراح بالاستعاضة عن عبارة       . أخرى

ــسابقتين علــى الطلــب     ــسنتين ال ــرة ال ــنْ الغــير خــلال فت ــارة " الــشخص مِ قــدّمت مــساعدة  "بعب
وعلاوة على ذلك اقتُرح إعطـاء الغـير إرشـادات بـشأن مـا         ". لال السنتين السابقتين  جوهرية خ 

تُـشكِّل  "عساه يشكِّل مساعدةً جوهرية؛ وذلك بأن تُدرَج بعد العبـارة الـسابقة مباشـرةً عبـارةُ           
ــة مــن حجــم تمويــل إجمــالي عمليــات الــشخص مــن الغــير ســنوياً    ٢٠مــثلاً  وقيــل إنَّ  ". في المائ

هـو تنـاول الحالـة الـتي تتجـاوز      " دَخْـل "بـدلاً مـن   " إجمالي عمليات"ال عبارة  الغرض من استعم  
ولم يُبْـد أيُّ اعتـراض       .ة إلى الـشخص مـن الغـير نطـاقَ دخلـه في حـد ذاتـه                قدَّمفيها المساعدة الم  

  .في المائة المقترحة في البداية ٢٥ في المائة بدلاً من نسبة الـ٢٠على استخدام نسبة الـ
الوفـود مجـدداً مخاوفهـا بـشأن اسـتخدام نـسبة مئويـة، حـتى وإنْ عُبِّـر عنـها                     وأبدت بعض     -٥٠

بصفتها مجـرد نـسبة إرشـادية؛ وذلـك علـى أسـاس أنَّـه قـد يُنظـر إليهـا علـى أنهـا مقـدار أقـصى لا                              
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ــشترط دونــه الإفــصاحُ عــن المــساعدة    ـــ رداوقيــل،  .يُ ــة ٢٠ علــى ذلــك، إنَّ ذكــر نــسبة ال    في المائ
توقـف  يظل  ي س ـ  تحديـد مـا إذا كانـت المـساعدة جوهريـة            لمثـال إيـضاحي وإنَّ     لا يعدو كونه سوقاً   

دائماً على الوقائع المحددة؛ واستناداً إلى هذا الأساس أُبدي مقترحٌ ينادي بتعـديل الاقتـراح الـوارد                 
 في  ٢٠قبـل نـسبة ال ــ    " نحـو "أو  " تقريبـاً "كلمـة   ب "أكثـر مـن   "الاستعاضة عـن    ب أعلاه   ٤٣في الفقرة   
بعـده علـى   ووفِـقَ  وأُجـري نقـاشٌ    .أجل توضيح أنَّ تلك النسبة لا تمثل حداً نهائياً أقصى  المائة من   

وكُلِّفـت الأمانـة    .هذا الاقتـراح؛ وكُلِّفـت الأمانـةُ بـأن تـستعمل عبـارات ملائمـة في هـذا الـصدد                
لى ى هــذا التغــيير إداخــل الفقــرة الفرعيــة إذا أدّ" ســنوياً"أيــضاً بــأن تنظــر في تغــيير موضِــع كلمــة  

  . في المائة يقصد بها عمليات سنة واحدة لا سنتين٢٠ نسبة الـ بتبيان أنَّتوضيح نص المشروع
ــة    و  -٥١ ــرة الفرعي ــه تكــون صــيغةُ الفق ــاءً علي ــأيِّ تعــديلات    ) ج(بن ــاً ب ــقُ عليهــا، رهن المواف

ــة، هــي   ــا الأمان ــة تجريه ــة أو شــخص أو    ) ج( :صــياغية طفيف ــدِّم معلومــات عــن أيِّ حكوم يُق
ــدّ  ــذكرة    ‘ ١‘لــشخص مــن الغــير  مت لمؤســسة ق ــة لإعــداد الم ــة أو غــير مالي أيَّ مــساعدة مالي
 من السنتين الـسابقتين علـى الطلـب تتجـاوز مـثلاً             مساعدة جوهرية خلال أيِّ   ‘ ٢‘المقدَّمة، أو   

  ". في المائة من إجمالي عملياته سنويا٢٠ً] نحو] [تقريباً[
    

    )٣(الفقرة     
ــارة     -٥٢ ــرح حــذف عب ــة"اقتُ ــن الجــزء  "  أووقائعي ــرة  ) ب(م ــار أنَّ  ٣مــن الفق ــى اعتب ، عل

   تتعلـق سـوى بالمـسائل القانونيـة الـتي تخـص الإجـراءات          الغـير ينبغـي ألاَّ     االمذكرات الـتي يقـدمه    
 كــثيراً مــا يقــدِّم الغــير معلومــات  وقيــل، تعقيبــاً علــى هــذا الاقتــراح، إنَّ . لا بالمــسائل الوقائعيــة

ن أو معرفـة أو     تقـديم منظـور معـيّ     "بـشأن   ) ٣(كور في الفقـرة     وقائعية هامة تستوفي الشرط المـذ     
 اســتبعاد هــذا الــدور يــضر بمهمــة   ؛ وإنَّ"متــه الأطــراف المتنازعــة ا قدّرؤيــة خاصــة تختلــف عم ـّـ

 بالصلاحية التقديرية في تقريـر الأمـور الـتي تـساعدها علـى              ٥المحكمة التي تحتفظ بموجب المادة      
  .أداء مهمتها

، ٥مـن المـادة   ) ٣(بعده الفريق العامـل الإبقـاء علـى جـوهر الفقـرة      ر وأجري نقاشٌ قرّ   -٥٣
  .A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة ٣٥بصيغتها الواردة في الفقرة 

    
   )٤(الفقرة     

" جامعـة "واقتُـرح إضـافة فقـرة فرعيـة         . ٥مـن المـادة     ) ٤(نظر الفريق العامل في الفقرة        -٥٤
مها الغير، علاوة على امتثالها للمعـايير المـذكورة في   تقضي بوجوب أن تمتثل المذكرات التي يقد     

  .، لأيِّ شروط أخرى تضعها هيئة التحكيم)د (٤إلى ) أ (٤الفقرات الفرعية 



 

V.12-56518 15 
 

A/CN.9/760 

وأُبــديت آراءٌ مفادهــا أنَّ الــصلاحية التقديريــة المعنيــة هــي ســلطةٌ أصــيلة تملكهــا هيئــةُ      -٥٥
طاً بـشأن المـذكرات قـد يـستوجب     التحكيم؛ وأنَّ الحديث عن حق المحكمة في أن تَفرض شـرو     

دون داع أن يُدرَج في شتى أحكـام القواعـد نـصٌ صـريح علـى امتلاكهـا هـذه الـسلطة تبديـداً                        
 علـى حالهـا     ٥مـن المـادة     ) ٤(وأجري نقاشٌ اتُّفق بعده على الإبقاء علـى الفقـرة           . لأيِّ شكوك 

  .A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة ٣٥دون تغيير، بصيغتها الواردة في الفقرة 
    

    )٥(الفقرة     
، الإبقـاء علـى جـوهر تلـك      ٥مـن المـادة     ) ٥(ر الفريق العامل، بعد نظـره في الفقـرة          قرَّ  -٥٦

  .A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة ٣٥الفقرة بصيغتها الواردة في الفقرة 
    

    )٦(الفقرة     
مـن مـشروع    " أيـضاً "بحـذف كلمـة     ) ٦(اتُّفق علـى إدخـال تعـديل طفيـف علـى الفقـرة                -٥٧

كما كلف الفريق العامل الأمانة بإدخال ما يستتبع هـذا التعـديل مـن تغـييرات توخيـاً                 . نص المادة 
  .٦من المادة ) ٥(للاتساق مع الفقرات الأخرى ذات الصلة من القواعد، بما فيها الفقرة 

    
     متنازِعةة من أطراف في المعاهدة غيرقدَّم المالمذكرات - ٦المادة   - ٤ 

 مـــن الوثيقـــة  ٣٧، بـــصيغتها الـــواردة في الفقـــرة   ٦الفريـــق العامـــل في المـــادة   نظـــر   -٥٨
A/CN.9/WG.II/WP.169.  

    
    )١(الفقرة     

أو مــا إذا كانــت لهــا ") تَقْبَــل("انقــسمت الآراء حــول مــا إذا كانــت المحكمــة مطالَبــةً    -٥٩
المعاهـدة غـير    ة مـن طـرف في       قدَّم ـبـأن تقبـل المـذكرات الم      ") يجـوز أن تقبـل    ("صلاحية تقديرية   

  .متنازِع بشأن المسائل المتعلقة بتفسير المعاهدة
 إبـرام الطـرف     نَّ؛ وذلك على اعتبار أ    "تَقْبَل" فقد سيقت آراء تؤيد خيار الأخذ بالفعل          -٦٠

 تفسيرها قد يؤثر في الحقـوق الـتي تكفلـها لـه المعاهـدةُ أثنـاء الإجـراءات                 نَّالمتنازِع المعاهدةَ يعني أ   
 الخــبرة نَّفي ذهــن المحكمــة، وأالمعاهــدة تــدخلات هــذا الطــرف يمكــن أن توضِّــح   أنَّاللاحقــة، و

 . الطرف غير المتنازِع نادراً ما يتدخل لمجرد حماية مـصالح المـستثمِر الخـاص بـه                نَّالتحكيمية تُبيِّن أ  
  بعض المعاهدات تنص على حق الطرف غير المتنازع في إبداء رأيه بشأن تفسير المعاهدة              وقيل إنَّ 

  .إلى المحكمة
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 يبـدو ألاّ علاقـةَ لهـا    ٦ أحكـام المـادة     نَّإ" يجـوز أن تقبـل    "وقيل تأييـداً لخيـار الأخـذ بعبـارة            -٦١
بالشفافية وإنها ستؤدي إلى تيسير قيام الدولة بتوفير حماية دبلوماسية للمـستثمر؛ وإنـه ينبغـي إعطـاء                  

 مطالبــة نَّ؛ وإ٦مــن المــادة ) ٢(رة المحكمــة صــلاحيةً تقديريــة توخيــاً للاتــساق مــع مــا جــاء في الفق ــ
  .المحكمة بأن تقبل تلك المذكرات في كل الأحوال يمكن أن يفضي إلى تسييس الإجراءات

ــسمت الآراء   -٦٢ ــضاً وانق ــة صــلاحيةً       أي ــاء المحكم ــي إعط ــان ينبغ ــا إذا ك ــسألة م ــشأن م ب
ع بتقـديم مـذكرات     تقديرية في أن تدعو، من تلقاء ذاتها، إلى قيام طرف في المعاهدة غـير متنـازِ               

  .بشأن المسائل المتعلقة بتفسير المعاهدة
 ودعـا   . مفتوحـاً أمـام إجـراء مزيـد مـن المـداولات            ٦مـن المـادة     ) ١(وتُرك أمـرُ الفقـرة        -٦٣

الفريق العامل الدول إلى استعراض معاهداتها لمعرفة ما إذا كانت تتضمن أحكاماً تمنح الطـرف               
  .شأن تفسير المعاهدة إلى المحكمةغير المتنازع الحق في تقديم رأيه ب

    
    )٢(الفقرة     
    المسائل القانونية؛ أو المسائل الوقائعية؛ أو المسائل التي تندرج ضمن نطاق المنازعة    

؛ ٦مـن المـادة     ) ٢(نظر الفريق العامل في العبارات الموضوعة بـين معقـوفتين في الفقـرة                -٦٤
لفقــرة المــذكرات الــتي يقــدمها طــرف في لا ســيما فيمــا يخــص مــدى وجــوب أن تتنــاول تلــك ا

ــازع بــشأن     ــدة غــير متن ــة "المعاه ــة أو وقائعيــة  "، أو "مــسائل قانوني ، أو بــشأن "مــسائل قانوني
ــة، بالقــدر   ". مــسائل تنــدرج ضــمن نطــاق المنازعــة  " وأُوضِــح وجــوب إدراج المــسائل القانوني

ث تـضاف إلى مـا تتناولـه         أن تتطرق إلى تلك المسائل، بحي ـ      ٦من المادة   ) ٢(المتوخى من الفقرة    
  .من مسائل تتعلق بتفسير المعاهدة) ١(الفقرة 
. وأبدت بعض الوفود رأياً يدعو إلى قصر هـذا الحكـم علـى المـسائل القانونيـة وحـدها                -٦٥

وتعقيباً على هذا الرأي أبديت آراء تفيد بأنَّ من الصعب، عملياً، التمييز بين المـسائل القانونيـة       
تـشمل كـلاًّ مـن    " مسائل تندرج ضـمن نطـاق المنازعـة      " وقيل هنا إنَّ عبارة      .والمسائل الوقائعية 

 هيئـة التحكـيم ستَـستخدم الـصلاحيةَ التقديريـة الـتي             المسائل القانونيـة والمـسائل الوقائعيـة؛ وإنَّ       
  .تتمتع بها مصفاةً تستعين بها في تحديد المذكرات التي تراها مفيدةً لها

ن مـن   تيق بسبب عدم ال   ٦ من المادة    ٢ب حذف الفقرة    عرب عن آراء أفادت بوجو    وأُ  -٦٦
مـسائل تنـدرج ضـمن      "، وعبـارة    "أو مـسائل وقائعيـة    /مـسائل قانونيـة و    "المعنى المراد من عبـارة      

  .، وبسبب خطر فتح المجال أمام الحماية الدبلوماسية"نطاق المنازعة
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مـسائل قانونيـة    "[ة  فق بعده الفريق العامل علـى الاستعاضـة عـن عبـار           جري نقاشٌ اتَّ  وأُ  -٦٧
؛ "مـسائل تنـدرج ضـمن نطـاق المنازعـة         "بعبـارة   ] تندرج ضـمن نطـاق المنازعـة      ]] [أو وقائعية [

ــرة      ــستخدمة في الفق ــصياغة الم ــسق مــع ال ــا يت ــادة  ) ١(وهــو م ــى إضــافة كلمــة  ٥مــن الم ، وعل
 مـسائل أخـرى تنـدرج ضـمن     "بحيـث يكـون الـنص المعـدل هـو           " (مـسائل "بعد كلمة   " أخرى"

؛ وهو ما ارتئـي أنـه يفيـد ضـمناً وجـودَ فـارق بـين نطـاق هـذه الفقـرة ونطـاق                         ")زعةنطاق المنا 
  .فيما يخص المسائل المتعلقة بتفسير المعاهدة) ١(الفقرة السابقة 

    
    دعوة أطراف في المعاهدة غير متنازِعة إلى تقديم مذكرات أخرى    

دعو، مـن تلقـاء    ت ـق بمـدى وجـوب الـسماح للمحكمـة بـأن      أثيرت مسألة منفصلة تتعل     -٦٨
ذاتها، أطرافاً في المعاهدة غير متنازِعة إلى تقـديم مـذكرات أخـرى بـشأن مـسائل تنـدرج ضـمن                    

بـصيغتها الـواردة    ،  )٢(نطاق المنازعة؛ وهي الدعوة المنصوص عليها حاليـاً في مـشروع الفقـرة              
  .A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة ٣٧في الفقرة 

 مـا يفيـد بـأنَّ بمقـدور المحكمـة أن تـدعو              ٦مـن المـادة     ) ٢ (واقتُرح أن يُحذف من الفقرة      -٦٩
أنَّ هذه الدعوة قـد تـؤدي       ‘ ١‘:  هذه المذكرات؛ وذلك استناداً إلى أساسين أوليين       إلى تقديم مثل  

بـل وأنَّ مـن   ‘ ٢‘إلى تسييس المنازعات، وقد تفتح المجال أمام جوانـب مـن الحمايـة الدبلوماسـية؛         
شأن هذه الدعوة أن تجعل الطرفَ في المعاهدة غيرَ المتنازِع في وضع أفـضل مـن أيِّ طـرف ثالـث             

وهنـا  . نازعة، وهو أمر لا مبرر له فيما يخص المسائل الـتي تخـرج عـن نطـاق تفـسير المعاهـدة                    في الم 
؛ حيـث قيـل إنَّ مـن المحتمـل أن يتـأثر طـرفٌ               )١(أُجري تمييزٌ بين هذه النقطة وما جاء في الفقـرة           

الإبقـاء في الفقـرة     في المعاهدة غيرُ متنازِع تأثراً مباشراً بالمسائل المتعلقة بتفسير المعاهدة، لذا ينبغي             
  .على قدرة المحكمة على دعوة أطراف غير متنازِعة إلى تقديم مذكرات) ١(

ق بعـده الفريـقُ العامـل علـى حـذف مـا يفيـد قـدرةَ هيئـةِ التحكـيم،                     وأُجري نقاشٌ اتَّف ـ    -٧٠
ــ ــرة  المعبَّ ــاً في الفق ــها حالي ــى دعــوة أطــراف في المعاهــدة غــير متنازِعــة إلى تقــديم     )٢(ـرَ عن ، عل
 القــرار ووُضِّــح بــأنَّ. وكُلِّفــت الأمانــةُ بــصياغة نــص جديــد يُعَبِّــر عــن هــذا الاتفــاق. كراتمــذ

 صــلاحيات قــد تحظــى بحــذف العبــارات الــتي تتنــاول هــذه النقطــة لا يقــصد منــه النيــل مــن أيِّ 
  .المحكمة بها بمقتضى قواعد التحكيم أو غيرها من القواعد

    
    نقاط أخرى    

) ١(، المـستعمل في كـل مـن الفقـرتين           "تَقْبَـل "ل أيضاً على أنَّ الفعـل        الفريق العام  اتَّفق  -٧١
؛ )مـع إضـافة حـرف الجـر البـاء         " (تَـسمح "، يمكـن أن يُـستعاض عنـه بالفعـل           ٦من المادة   ) ٢(و

  .٥من المادة ) ٣(وذلك توخياً للوضوح علاوة على الحفاظ على الاتساق مع صياغة الفقرة 
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   )٣(الفقرة     
 وأقرهـا دون إدخـال أيِّ تعـديل علـى       ،٦مـن المـادة     ) ٣(لعامل في الفقـرة     نظر الفريق ا    -٧٢

  .A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة ٣٧صيغتها الواردة في الفقرة 
    

    )٤(الفقرة     
، وأقرهـا دون إدخـال أيِّ تعـديل علـى       ٦مـن المـادة     ) ٤(نظر الفريق العامل في الفقـرة         -٧٣

  .A/CN.9/WG.II/WP.169ثيقة  من الو٣٧صيغتها الواردة في الفقرة 
    

    )٥(الفقرة     
 اتَّفــق أعــلاه، ٥٧، الــوارد في الفقــرة ٥اتـساقاً مــع الاقتــراح الموافَــق عليــه بـشأن المــادة     -٧٤

كمـا وافـق علـى اقتـراح يـدعو          . من نص هـذه الفقـرة     " أيضاً"الفريق العامل على حذف كلمة      
لأمانة بكفالة إدخال مـا يـستتبع ذلـك    ؛ وطالب ا"فرصة"بعد كلمة " معقولة"إلى إدراج الصفة  

  .في شتى أجزاء المشروع" فرصة"من تغييرات متسقة تقتضيها الضرورة حيثما وردت كلمة 
، اسـتناداً إلى هـذين   ٦من المادة   ) ٥(واتُّفق على أن توفر الأمانة صياغة جديدة للفقرة           -٧٥

  .الاقتراحين
    

     جلسات الاستماع- ٧المادة   - ٥  
 مــــن الوثيقــــة ٤١ بــــصيغتها الــــواردة في الفقــــرة ٧ العامــــل في المــــادة نظــــر الفريــــق  -٧٦

A/CN.9/WG.II/WP.169.  
مـبررات  هـل ينبغـي أن تمتـد        :  أثير التـساؤل التـالي     ٧من المادة   ) ١(فيما يخص الفقرة    و  -٧٧

على شكل جلـسات اسـتماع خاصـة، بـدلاً مـن         أو أجزاء منها    عقد جلسات الاستماع    إجازة  
مـن  ) ٣(و) ٢(في الفقـرتين    المـبررات المنـصوص عليهـا       ، إلى ما يتجـاوز      جلسات استماع علنية  

؟ وفي هـذا الـصدد نظـر الفريـق العامـل أيـضاً فيمـا إذا كـان ينبغـي أن تكـون جلـسات                          ٧المادة  
  .الاستماع العلنية هي القاعدة لا الاستثناء

لأمـور المـذكورة في     وأُبديت الآراء التالية تأييداً لقصر صلاحية المحكمة التقديرية على ا           -٧٨
 قـدر آخـر مـن الـصلاحية التقديريـة يمكـن أن ينطـوي علـى                  إنَّ إضافة أيِّ  ): ٣(و) ٢(الفقرتين  

غموض لا نهايةَ له مُعَرِّضاً المحكمةَ لضغوط تمارسها عليها الأطراف مما يقـوِّض مبـدأ الـشفافية؛                 
ات من الـشفافية بمـا ينتفـي         من استثناء  ٨تنصان على ما ورد في المادة       ) ٣(و) ٢(وإنَّ الفقرتين   
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 ســبب لمــنح المحكمــة صــلاحيةً أوســعَ؛ وإنَّ صــكوك الأمــم المتحــدة ينبغــي أنْ تجــسِّد      معــه أيُّ
  حقوقَ الإنسان وحريةَ التعبير ممـا يـستوجب تـضييقَ نطـاق أيِّ اسـتثناءات مـن الـشفافية بحيـث            

 .ا أن تنتهك تلـك المبـادئ      لا تفضي تلك الاستثناءات إلى صلاحية تقديرية لا نهايةَ لها من شأنه           
وتركـز النقـاش علـى مـا        . فق بعده على عدم منح صلاحية تقديرية لا نهاية لهـا          وأجري نقاش اتُّ  

  .إذا كان ينبغي أن تكون جلسات الاستماع العلنية هي القاعدة لا الاستثناء
يــة وأُبــدي قــدرٌ مــن التأييــد للمقتــرح الــذي يــدعو إلى تمكــين الطــرف المتنــازِع في عمل   -٧٩

، علـى عقـد جلـسات اسـتماع علنيـة إنْ هـو رغـب                من جانب واحد  التحكيم من أن يعترض،     
فقــد أشـير، تأييــداً لهـذا المقتــرح، إلى أنَّ دواعـي تــوفير حمايـة وافيــة للمـصالح الوطنيــة       .في ذلـك 

وللمعلومات الـسرية تقتـضي، هـي والمـسائل المرتبطـة بتـسييس المنازعـات، إتاحـةَ القـدرة علـى                 
  كمــا قيــل إنَّ الجلــسات المفتوحــة قــد تــصبح غــير ممكنــة لوجــستياً؛ وإنَّ الفقــرتين     .الاعتــراض

تخلوان من كلِّ ما يمكن أن يبدد هذه المخاوف؛ وإنـه ينبغـي مراعـاة مـا قـد يترتـب                     ) ٣(و) ٢(
   .على الجلسات العلنية من تكاليف

 مــن ٢٨ة مــن المــاد) ٣(وأعربــت بعــض الوفــود عــن تفــضيلها الاعتمــادَ علــى الفقــرة     -٨٠
قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم لتكــون هــي مــادة القــصور، الــتي تقــضي بــأن تكــون جلــسات      

 .الاستماع في قضايا التحكيم التجارية جلساتٍ خاصـةً مـا لم تتفـق الأطـراف علـى غـير ذلـك                    
 الفريـق العامـل المتعلقـة       ولايـة وقيل إنه من الصعب استبانة كيـف يمكـن لهـذا الأمـر أن ينـهض ب                

  .افيةبتعزيز الشف
 ٧مـن المـادة     ) ١(وسيق مقترح يـدعو إلى إعـادة النظـر في المـسائل الـتي تثيرهـا الفقـرة                     -٨١

   .؛ وذلك بهدف التطرق إلى استثناءات الشفافية٨بعد انتهاء الفريق العامل من النظر في المادة 
تــنص علــى أنَّ " القواعــد"أن تظــل دعــم واســع جــداً لمبــدأ  بعــده بــرز وأُجــري نقــاشٌ   -٨٢
، وألا تخضع إلا للاستثناءات الـواردة في الفقـرتين        ات الاستماع العلنية هي القاعدة العامة     جلس

 بعــض الوفــود دعمــت فكــرة أن يكــون للطــرف حــق في أن يطلــب مــن    ، علــى أنَّ)٣(و) ٢(
وطـرح تـساؤل عمـا إذا كـان الـدعم الواسـع للمبـدأ        . جانب واحد أن تكون الجلـسات مغلقـة    

ــى إلى أ   ــلاه يرق ــذكور أع ــاً في الآراء الم ــد توافق ــق . ن يع ــة المطــاف  واتُّف ــى في نهاي ــر  عل ــرك أم   ت
   . مفتوحاً أمام إجراء مزيد من المداولات٧ من المادة ١الفقرة 

    



 

20 V.12-56518 
 

A/CN.9/760

    )٢(الفقرة     
فق بعده الفريق العامل علـى إزالـة المعقـوفتين الموضـوعتين حـول عبـارة                أُجري نقاشٌ اتَّ    -٨٣

 علـى النحـو     ٨، رهنـاً بمناقـشة المـادة        "أو الحـساسة  "ة  ؛ وعلى حذف عبار   "السرية أو الحساسة  "
مـن  ) ٢(وفيما عدا ذلـك رأى الفريـق العامـل الإبقـاء علـى الفقـرة                .  أدناه ٩٠الوارد في الفقرة    

ــادة  ــرة      ٧المـــ ــصيغتها الـــــواردة في الفقـــ ــا دون تغـــــيير، بـــ  مـــــن الوثيقـــــة  ٤١ علـــــى حالهـــ
A/CN.9/WG.II/WP.169.  

    
    )٣(الفقرة     

، الــواردة في الــسطر الأول مــن "حــق"فــاق عــريض علــى حــذف كلمــة كــان هنــاك ات  -٨٤
لتــسهيل ضــمان حــق الجمهــور في حــضور جلــسات  "الفقــرة، ومــن ثم الاستعاضــة عــن عبــارة  

 الترتيبـــات إنَّ؛ حيـــث "لتـــسهيل حـــضور الجمهـــور جلـــسات الاســـتماع"بعبـــارة " الاســـتماع
  .اللوجستية تتعلق بحضور الجلسات وليس بحق حضورها

لأســباب "بعــد عبــارة  " غــير متوقَّعــة "اقتــراح آخــر يــدعو إلى إضــافة عبــارة     وســيق   -٨٥
الواردة في نهاية الفقرة؛ وذلك من أجل اسـتبعاد إمكانيـة اتخـاذ ترتيبـات تـسبق عقـد               " لوجستية

جلسات استماع في شكل جلسات خاصة لمجرد وجود أسباب لوجـستية كـان مـن الممكـن أو      
  .قتراح تأييداًولم يلق هذا الا. من المفترض توقعها

) ٣(، لـضمان وضـوح الفقـرة        "جلسات الاستماع "وأثير تساؤل يتعلق بتعريف عبارة        -٨٦
وضوحاً كافياً فيما يخص أنـواع جلـسات الاسـتماع الـتي يُعتـزم الـسماحُ للجمهـور بحـضورها                    

، وقيل إنَّ جلسات الاستماع ينبغـي دائمـاً       . والتي تَتخذ المحكمة ترتيبات لتسهيل حضوره إياها      
بمـا فيهـا جلـسات الاسـتماع        (من حيث المبدأ، أن تكون مفتوحةً متى تعلقت بمـسائل جوهريـة             

القضائية؛ وجلسات الاستماع التي تُعرض فيها أدلةٌ يقـدمها الـشهود أو الخـبراء أو تـساق فيهـا        
  .لا بأمور إجرائية بحتة) حججٌ شفوية

 إلاَّ" لـسات الاسـتماع  ج"وقيـل إنـه قـد يكـون مـن الأنـسب عـدم اسـتعمال المـصطلح            -٨٧
وقيـل أيـضاً إنَّ الفقـرة    .  الجلـسات لا تقتـصر علـى مناقـشات إجرائيـة فحـسب        للدلالة علـى أنَّ   

 مـن قـانون     ٢٤مـن المـادة     ) ١( مـن قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم، والفقـرة            ١٧من المادة   ) ٣(
ــارات       ــوالي عب ــى الت ــضمنان عل ــدولي، تت ــسيترال النمــوذجي للتحكــيم التجــاري ال  يمكــن الأون

إدراجهــا في مــشروع قواعــد الــشفافية بغيــة ربــط مفهــوم جلــسات الاســتماع فيهمــا بــالمفهوم   
  ".القواعد"الوارد في مشروع تلك 
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 بــصيغتها الــواردة في ٧ مــن المــادة ٣ الفريــق العامــل علــى الإبقــاء علــى الفقــرة  اتَّفــقو  -٨٨
 ٨٤ الـواردة في الفقـرة   مع إضـافة التعـديلات    ،  A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة    ٤١الفقرة  

  . أعلاه٨٧د النقطة الواردة في الفقرة أعلاه وعبارة تجسّ
    

     الاستثناءات من الشفافية- ٨المادة   - ٦  
    العنوان الفرعي الأول    

 مــــن الوثيقــــة ٤٥ بــــصيغتها الــــواردة في الفقــــرة ٨نظــــر الفريــــق العامــــل في المــــادة   -٨٩
A/CN.9/WG.II/WP.169 .  

عة بشأن الأنسب استبقاؤه من بـين النعـوت الموضـوعة بـين معقـوفتين               وسيقت آراء متنو    -٩٠
 بعـده الفريـق العامـل       اتَّفـق وأُجـري نقـاشٌ     . في العنـوان الفرعـي الأول     " المعلومـات "وصفاً لكلمـة    

؛ باعتبــار أنــه "المعلومــات الــسرية أو المحميــة" الفرعــيُّ الأول هــو ٨علــى أن يكــون عنــوانُ المــادة  
واتُّفــق أيــضاً علــى أن تجــري الأمانــة مــا يلــزم مــن تغــييرات . ضمون الحكــمالأفــضل تعــبيراً عــن مــ

  .ضرورية تبعاً لذلك في شتى أجزاء نص مشروع القواعد توخياً للاتساق مع هذا العنوان
    

    )٩(إلى ) ١(الفقرات من     
 مفــرطٌ في الإســهاب ويكــاد ٣المــادة أبــدي رأي مفــاده أنَّ النــهج الــصياغي المتبــع في    -٩١

 هيئـة التحكـيم صـلاحيات مفرطـة في الوقـت الــذي يخفـق فيـه في سـرد كـل ظـرف مــن           يعطـي 
  .الظروف التي قد تنشأ

بناءً عليـه اقتُـرح اتبـاع نهـج صـياغي أكثـر مرونـةً وبـساطةً يـسمح لهيئـة التحكـيم أن                        و  -٩٢
واستناداً إلى هذا الأساس عُرض على الفريـق العامـل     .تعدِّل إجراءاتها وفق كل حالة على حدة      

  ").مشروع الاقتراح ("٨لمادة لمشروعٌ منقحٌ 
ونظر الفريق العامل في مدى وجوب أن يكون مـشروع الاقتـراح هـو الأسـاس الـذي                    -٩٣

وهنـا أُبـدي مقتـرحٌ       .٨المـادة   مـن   ) ٩(إلى  ) ١(الفقـرات مـن     يستند إليـه في مواصـلة نظـره في          
 بــصيغتها الــواردة في ٨دة يــدعو الفريــق العامــل إلى أن يعــود بــدلاً مــن ذلــك إلى مــشروع المــا  

وبنـاءً عليـه شـكل مـشروع         .لكن هذا المقترح لم يلـق تأييـداً        .A/CN.9/WG.II/WP.169الوثيقة  
إلى ) ١(الفقـرات مـن     الاقتراح الأسـاسَ الـذي اسـتند إليـه الفريـق العامـل في مواصـلة نظـره في                    

يغتها الــواردة في الــتي نظــر فيهــا علــى حــدة بــص  ) ج) (٢(باســتثناء الفقــرة  (٨ المــادة مــن) ٩(
  .)A/CN.9/WG.II/WP.169الوثيقة 
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  :وفيما يلي نص مشروع الاقتراح  -٩٤
   الاستثناءات من الشفافية-٨مشروع المادة "  

  المعلومات السرية أو المحمية  
 ٢لا يجوز وضع المعلومات السرية أو المحميـة، علـى النحـو المعـرَّف في الفقـرة                    -١  

 أدنـاه، في متنـاول   ٤ و٣لترتيبات المشار إليها في الفقـرتين  أدناه وعلى النحو المبيّن في ا     
 .٧ إلى ٢الجمهور أو الأطراف غير المتنازِعة عملاً بالمواد من 

 :تتألف المعلومات السرية أو المحمية مما يلي  -٢  

  المعلومات التجارية السرية؛  )أ(  
 دة؛المعلومات المحمية من اطِّلاع الجمهور عليها بمقتضى المعاه  )ب(  

المعلومات المحمية مـن اطِّـلاع الجمهـور عليهـا بمقتـضى أيِّ قـوانين أو                  )ج(  
 .قواعد يتقرر وجوب تطبيقها على إفصاح هيئة التحكيم عن تلك المعلومات

تتخـــذ هيئـــة التحكـــيم ترتيبـــات مـــن أجـــل منـــع اطِّـــلاع الجمهـــور علـــى أيِّ   -٣  
بالتــشاور مــع الأطــراف، معلومــات ســرية أو محميــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق القيــام،   

بوضــع إجــراءات تكفــل تحديــد وحجــب المعلومــات الــسرية أو المحميــة أو تكفــل عقــد 
 .٧ مـن المـادة      ٢جلسات الاستماع في شكل جلسات استماع خاصة بمقتضى الفقرة          

وهيئة التحكيم هي التي تحـدد، بعـد التـشاور مـع الأطـراف، مـا إذا كانـت المعلومـات                     
 .سرية أو محمية

ا تقرر هيئـة التحكـيم وجـوب عـدم حجـب معلومـات وردت في وثيقـة                  عندم  -٤  
أو وجوب عدم منع اطِّلاع الجمهور على وثيقة، يُسمح للطـرف المتنـازِع أو للطـرف                

بإعـادة تقـديم الوثيقـة    ‘ ١‘غير المتنازِع أو للشخص مـن الغـير الـذي يقـدم الوثيقـة إمـا           
ا أو جــزء منــها مــن ســجل بــسحب الوثيقــة كلــه‘ ٢‘بــشكل يمتثــل لقــرار المحكمــة أو 
  ".إجراءات التحكيم، بدلاً من ذلك

    
    من مشروع الاقتراح) ١(الفقرة     

؛ وكُلِّفـت الأمانـة بـأداء       )١(اقتُرح تحديثُ الإشـارتين المـرجعيتين الـواردتين في الفقـرة              -٩٥
يـة  هذه المهمة؛ بالإضافة إلى تحديث أيِّ إشـارات مرجعيـة أخـرى أو إجـراء أيِّ تغـييرات ترقيم                  

  .تترتب على ذلك
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ــول الفقــرة       -٩٦ ــواردة في  ) ١(وفيمــا يخــص كــل الجوانــب الأخــرى اتُّفــق علــى قب ــصيغتها ال ب
  .مشروع الاقتراح، وعلى وجوب الإبقاء عليها بالشكل الذي ظهرت عليه في مشروع الاقتراح

    
    من مشروع الاقتراح) ٢ (ةالفقر    

علــى حالهــا دون تغــيير، رهنــاً ) ٢(لفقــرة بقــاء بدايــة اإأُجــري نقــاشٌ اتُّفــق بعــده علــى   -٩٧
 المعـدَّل، بـصيغته الـواردة في        ٨بإدخال ما يلزم من تغييرات توخياً للانـسجام مـع عنـوان المـادة               

  . أعلاه٩١الفقرة 
    

    من مشروع الاقتراح) ب) (٢( و)أ) (٢ (تان الفرعيتانالفقر    
مـن أجـل توضـيح أنَّ الفئـتين         ) ب(بعـد الفقـرة الفرعيـة       " أو"اتُّفق على إضافة الحرف       -٩٨

  .هما فئتان تبادليتان) ٢(المذكورتين في الفقرة 
 ٢الـوارد في الفقـرة      " المعلومـات التجاريـة الـسرية     "وأثير تساؤل بـشأن معـنى مـصطلح           -٩٩

، وســـيق اقتـــراح يـــدعو إلى إدراج تعريـــف لهـــذا المـــصطلح في قواعـــد الـــشفافية أو قائمـــة   )أ(
في نهايـة  " الحـساسة "واقتُـرح أيـضاً إضـافة الـصفة      .  المعلومات توضيحية تتضمن أمثلة على تلك    

) أ) (٢ (٨ بعـده الفريـق العامـل علـى إقـرار الفقـرة الفرعيـة                اتَّفـق وأُجـري نقـاشٌ     . هذه العبارة 
  .بصيغتها الراهنة

ــة    واتُّ  -١٠٠ ــول الفقــرة الفرعي ــضاً علــى قب ــواردة في مــشروع  ) ب) (٢ (٨فــق أي ــصيغتها ال ب
  .بقاء عليها بذلك الشكلالاقتراح وعلى الإ

    
    A/CN.9/WG.II/WP.169 الواردة في الوثيقة ٨من المادة ) ج) (٢(الفقرة     

ــة     -١٠١ ــواردة في  ٨مــن المــادة ) ج) (٢(نظــر الفريــق العامــل في الفقــرة الفرعي ، بــصيغتها ال
  .A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة ٤٥الفقرة 
لطرف المتنازع، حيث قيل إنَّ الإشـارة إليـه تمـس           إشارة إلى قانون ا   أيِّ  واقتُرح حذف     -١٠٢

ا علـى ذلـك، أُعـرب       ورد . في القـانون المنطبـق     بما لهيئة التحكيم من صـلاحية تقديريـة في البـتّ          
المـدّعى  للطـرف   ما  ر مـا يكفـي مـن الإرشـادات، ولا سـي           عن شواغل لأنَّ ذلك الاقتراح لا يوفِّ      

التحكيم أن تضعه في موقـف يفـضي إلى انتـهاك    عليه، بشأن ما إذا كان من شأن قرارات هيئة   
المـدّعى  الطـرف   وأُجري نقاشٌ اقتُرح بعده حل توفيقي يجعل تطبيق قـانون            . الخاصة به  قوانينال

عن المعلومـات، وجعـل جميـع المعلومـات الأخـرى           ذلك الطرف   عليه إلزاميا فيما يخص إفصاح      
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وفي هذا الصدد، نظر الفريـق العامـل    .خاضعة لقرار تتخذه هيئة التحكيم بشأن تنازع القوانين 
 ٨مــن المــادة  ) ج) (٢(بــشأن الفقــرة  في اقتــراح قدّمــه عــدد مــن الوفــود بــصورة مــشتركة       

المعلومـات المحميـة مـن اطِّـلاع الجمهـور عليهـا             : وهـو علـى النحـو التـالي        ")مشروع الاقتراح ("
 هـذا الطـرف، وفيمـا       بمقتضى قـانون الطـرف المـدعى عليـه فيمـا يخـص المعلومـات الـتي يقـدِّمها                  

يخص المعلومات الأخرى، بمقتضى أيِّ قـوانين أو قواعـد يتقـرَّر وجـوب تطبيقهـا علـى إفـصاح                    
  .".هيئة التحكيم عن تلك المعلومات

 وأعرب عـن رأي مفـاده       .ولم يتوصل الفريق العامل إلى اتفاق بشأن مشروع الاقتراح          -١٠٣
 ينطبــق علــى تلــك المعلومــات علــى نحــو  أنــه ينبغــي لقــانون الطــرف الــذي يقــدم المعلومــات أن 

ورُئـي أنَّ مـن شـأن مـشروع الاقتـراح أن يعـالج مـا              . ولكن ذلـك الـرأي لم يلـق تأييـداً         . إلزامي
لدى البلـدان الناميـة مـن شـواغل بـشأن عـدة أمـور منـها مـدى كفايـة حمايـة مـصالحها الأمنيـة                           

ييــع الهــدف مــن القواعــد؛ ف ولتمورأى آخــرون أنَّ هــذا الحكــم يفــسح المجــال للتعــسّ. الوطنيـة 
وقيــل علــى وجــه التحديــد إنَّ الــنص علــى إلزاميــة تطبيــق الدولــة لقانونهــا الــوطني فيمــا يتعلــق     

ى مــن القواعــد باعتمــاد  بالمعلومــات الــتي تقــدمها ســيمكنها مــن التحايــل علــى الهــدف المتــوخّ  
ــين       ــها وبـ ــات بينـ ــياق المنازعـ ــات في سـ ــع المعلومـ ــن جميـ ــصاح عـ ــول دون الإفـ ــشريعات تحـ  تـ

ا علــى ذلــك، أُعــرب بالإجمــاع عــن تأييــد الاقتــراح الــذي يفيــد بأنَّــه لا يجــوز  ورد .المــستثمرين
للدولة أن تعتمد قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية وتستخدم بعدئـذ قانونهـا الـوطني علـى نحـو            

  . تلك القواعد) أو فحوى(يقوض روح 
بـديت في شـكل اقتراحـات منفـصلة،         وبعد مزيـد مـن النقـاش قيـل إنَّ هنـاك ثلاثـة آراء أُ                 -١٠٤
ــازع        ‘ ١‘: هــي ــل لتن ــة في إجــراء تحلي ــة التحكــيم صــلاحية تقديري ــدعو إلى إعطــاء هيئ ــراح ي اقت

مـشروع  ‘ ٢‘؛ ) أعـلاه  ١٠٢وهو الاقتراح الوارد في الفقـرة        (المعلوماتالقوانين فيما يخص جميع     
الطـرف  لتحكـيم بتطبيـق قـانون     أعـلاه، والـذي تُلـزم وفقـه هيئـة ا           ١٠٢الاقتراح الوارد في الفقرة     
، وتجري تحليلا لتنـازع القـوانين فيمـا يخـص جميـع             معلومات ذلك الطرف  المدعى عليه فيما يخص     

اقتــراح تقــدَّم وفقــه لهيئــة التحكــيم إرشــادات بــأن تراعــي علــى وجــه    ‘ ٣‘الأخــرى؛ المعلومــات 
، وبـأن  ذلـك الطـرف  بمعلومـات  المدعى عليه فيما يخص المـسائل المتعلقـة   الطرف الخصوص قانون   

وطُلـب إلى الأمانـة أن تُـدرج    . الأخـرى المعلومـات  تجري تحليلا لتنازع القوانين فيما يخـص جميـع         
  . هذه الخيارات الثلاثة في مشاريع الصيغ اللاحقة لكي يواصل الفريق العامل النظر فيها
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    مكررا ) ٢(الفقرة     
) ٢(ليــة، المقترحـة باعتبارهـا الفقــرة   عُرضـت علـى الفريـق العامــل الـصيغة الجديـدة التا       -١٠٥

ــادة   ــيح      ":٨مكــررا مــن الم ــضي مــن طــرف أن يت ــا يقت ــيس في هــذه القواعــد م  ]للجمهــور[ل
معلومات يرى أنَّ الإفصاح عنها سيعيق إنفـاذ القـانون أو سـيكون مخالفـا للمـصلحة العامـة أو                    

  ".لمصالحه الأمنية الأساسية
، وإنّمـا   ٨ أن يكـون اسـتثناء إضـافيا في إطـار المـادة              وقيل إنَّه لا يُقصد من هذا الحكـم         -١٠٦

وفي حـين أبـدت عـدة وفـود تأييـدها للـنص المقتـرح، أبـدت                 . مسألة يمكن للدولة أن تبت فيها     
عــدة وفــود اعتراضــها عليــه، لأنهــا رأت أنَّــه يهمــل الغايــة الجوهريــة للــشفافية الــتي تقــوم عليهــا  

وقيـل إنَّ تعـابير مـن قبيـل     . لجنـة للفريـق العامـل    ويخـالف التوجيهـات الـتي أعطتـها ال        "القواعد"
فضفاضة للغايـة بحيـث تفـسح المجـال         " سيكون مخالفا للمصلحة العامة   "و" سيعيق إنفاذ القانون  "

ولايـة  وفي هـذا الـصدد، أُشـير إلى أنَّ    . معنى لها بغية تبريـر حجـب المعلومـات      أيِّ  عمليا لإسناد   
  .تصبّ في المصلحة العامةكونها اتها الشفافية بحد ذالفريق العامل قائمة على 

نَّ القوانين الوطنية والمعاهدات التي تبرمهـا الدولـة تـنص عـادة علـى حمايـة                 إأيضا  قيل  و  -١٠٧
 "القواعـد "تلك المعلومات وكـثيرا مـا تتـضمن أحكامـا لحمايتـها، فـلا يوجـد مـا يـبرر أن تتـيح                      

بدأ تمكـين الدولـة مـن البـت في      على م اعترضت عدة وفود  و .عمليا مستوى إضافيا من الحماية    
  .المعلومات التي تحجبها، إذ رُئي أنَّ ذلك يندرج ضمن صلاحيات هيئة التحكيم

واقتُرح، بالنظر إلى أنَّ المعلومات المعنية سـتكون خاضـعة للقـانون الـوطني للدولـة، أن                   -١٠٨
  .٨من المادة ) ج) (٢(تُتناول هذه المسألة في إطار الفقرة 

١٠٩-  الــتي أبرمــت قبــل اعتمــاد قواعــد الــشفافية   ى ذلــك، أُشــير إلى أنَّ المعاهــدات  ا علــورد
مـن المهـم تحقيـق      أنَّ   و  تتضمن دائمـا أحكامـا تحمـي هـذه المعلومـات،           لا") المعاهدات القائمة ("

أنَّ عــدة أســباب منــها  نَّــه لــيس واضــحا، بــالنظر إلى  وقيــل أيــضاً إ. تــوازن في قواعــد الــشفافية
 لم تختتم بعد، ما إذا كان قانون الدولة الـتي تعـد             ٨من المادة   ) ج) (٢(قرة  المداولات بشأن الف  

  .طرفا متنازعا سيوفِّر الحماية اللازمة
    

    )٣(الفقرة     
مـشروع   ("٨المـادة   مـن   ٣الفقرة  نظر الفريق العامل في مـشروع اقتـراح ثـان متعلـق ب ـ              -١١٠

ضـرورة زيـادة توضـيح آليـات الـربط بـين            ، بعـد اتفاقـه علـى        )٨المتعلق بالمـادة    " الاقتراح الثاني 
وفيمـا  . ، وضـرورة تنـاول مـسألة سـرعة إتاحـة الوثـائق            ) أعلاه ٣٢انظر الفقرة    (٨ و ٣المادتين  
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تتخذ هيئة التحكيم، بالتشاور مـع الأطـراف، ترتيبـات     -٣ ":يلي نص مشروع الاقتراح الثاني 
 في جملـة    ،، عـن طريـق القيـام      من أجل منع اطِّلاع الجمهور على أيِّ معلومـات سـرية أو محميـة             

المهل الزمنية التي يتعين في غضونها على الطـرف أو الطـرف غـير              ‘ ١‘ بوضع ما يلزم من      ،أمور
المتنازع أو الشخص من الغير أن يقدِّم إشعارا بأنَّ وثيقة ما تتضمن معلومات سـرية أو محميـة،                  

عيَّنــة مــن الوثــائق علــى الإجــراءات المتعلقــة بتحديــد وحجــب معلومــات ســرية أو محميــة م‘ ٢‘
الإجراءات المتعلقة بعقد جلـسات اسـتماع خاصـة ضـمن الإطـار المحـدَّد في                ‘ ٣‘وجه السرعة،   

وتتولى هيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطـراف، تحديـد مـا إذا كانـت              .٧ من المادة    ٢الفقرة  
  ".المعلومات سرية أو محمية

ع، مع الاتفاق علـى إدخـال عـدة تعـديلات           وحظي مشروع الاقتراح الثاني بتأييد واس       -١١١
  :طفيفة عليه، على النحو التالي

بـأنَّ وثيقـة مـا تتـضمن معلومـات          "عـن العبـارة      ،‘١‘في الفقـرة    أن يُستعاض،     )أ(  
 ؛"بأنَّه يطلب حماية معلومات سرية أو محمية في وثيقة ما"بعبارة " سرية أو محمية

، "البــت في"بعبــارة " تحديــد"ة في الجملــة الأخــيرة عــن كلم ــ  وأن يــستعاض   )ب(  
ــة بــأن تكفــل اســتخدام التعــبير المناســب علــى نحــو متَّــسق في نــص مــشروع       وأُوعــز إلى الأمان

 القواعد برمته؛

" الأطــراف المتنازعــة"و" الأطــراف"أن تكفــل الأمانــة اســتخدام المــصطلحين و  )ج(  
 على نحو صحيح ومتَّسق في نص مشروع القواعد برمته؛

" الجمهـور اطِّـلاع  "بعـد عبـارة     " أو الأطراف غير المتنازعة   "عبارة  وأن تُضاف     )د(  
 ؛)١(لضمان الاتساق مع الفقرة 

ضمن الإطـار المحـدَّد     (في الجملة قبل الأخيرة     " المحدَّد"عن كلمة   وأن يُستعاض     )ه(  
  ".المطلوب"بكلمة ) ٧ من المادة ٢في الفقرة 

واردة في لــروع الاقتــراح الثــاني بــصيغته ال علــى الإبقــاء علــى مــشمــواتَّفــق الفريــق العا  -١١٢
  . أعلاه١١١ أعلاه والمعدَّلة على النحو المبيَّن في الفقرة ١١٠الفقرة 

    
    )٤(الفقرة     

 مــن مــشروع ٨مــن المــادة ) ٤(أُعــرب عــن شــواغل بــشأن الــصيغة المقترحــة للفقــرة      -١١٣
لتحديــد أنَّ مــشروع ، ومــن تلــك الــشواغل علــى وجــه اأعــلاه ٩٤الــوارد في الفقــرة الاقتــراح 
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الاقتراح المعني أغفل الظرف الذي يمكن فيه للطرف، الذي تلزمه هيئـة التحكـيم بتقـديم وثيقـة                  
واتُّفـق علـى أنَّ المقـصود هـو أن           .ما، أن يسحب تلك الوثيقـة لاحقـا لأسـباب تتعلـق بالـسرية             

  .حصرا على الظروف التي يقدِّم فيها الطرف وثيقة ما طوعا) ٤(تنطبق الفقرة 
ــرة        -١١٤  حيثمــا تقــرر هيئــة   -٤ ":واقتُرحــت الــصياغة التاليــة لتوضــيح المقــصود مــن الفق

التحكــيم أنَّــه لا ينبغــي حجــب معلومــات واردة في وثيقــة، أو أنَّــه لا ينبغــي منــع إتاحــة تلــك     
طرف متنازع أو طرف غير متنازع أو لشخص من الغـير قـدَّم             يِّ  الوثيقة للجمهور، يرخَّص لأ   

دراجها في سجل إجراءات التحكيم أن يـسحب الوثيقـة برمتـها أو جـزءا منـها         الوثيقة طوعا لإ  
  ".من السجل

فقـد قيـل     .وحظيت هذه الصيغة بتأييد واسع، رهنا بمسألتين منفصلتين مـثيرتين للقلـق             -١١٥
من جهة إنَّ هذه الصيغة ستتيح للطرف الذي يُدرج وثيقة في السجل أن يـسحب مـن الوثيقـة                   

، وإنَّ ذلـك قـد يقـوِّض الهـدف مـن           )لأسباب مشروعة أو تعسفية   ( هو سريا    الجزء الذي يعتبره  
ا على ذلك قيـل إنَّـه في حـين أنَّ هـذه الـصيغة لا تعـالج مباشـرة هـذه                      ورد .تقديم الوثيقة برمتها  

المسألة، فإنَّه يمكن لهيئة التحكيم أن تتناول هذا السلوك في سياق الإجراءات، بـأن تخـرج مـثلا                  
، أو أن تمــارس، فيمــا يتعلــق بالمــستندات، صــلاحيتها التقديريــة بعــدم نــشر  لبيةباســتنتاجات ســ

  وقيل من جهة أخرى إنَّه عند اتِّفـاق الطـرفين علـى سـرية وثيقـة مـا، يكـون للطـرفين،                      . الوثيقة
 .حجـب الوثيقـة عـن الجمهـور    لا لهيئة التحكيم، الصلاحية التقديرية في نهاية المطاف للبـت في            

، وقيـل إنَّ هـذا النـهج سـيقوض مـسؤولية            )٤( في سـياق الفقـرة       قتراح بالتأييد ولم يحظ هذا الا   
   .هيئة التحكيم عن القواعد

في الفقــرة  بــصيغتها الــواردة) ٤(وأُجــري نقــاشٌ اتُّفــق بعــده علــى الإبقــاء علــى الفقــرة   -١١٦
  .  أعلاه١١٤
دِّم اقتـراح بـإدراج فقـرة        أعلاه، قُ  ١١٥وفيما يتعلق بالمسألة الثانية المذكورة في الفقرة          -١١٧

المعلومـات الـتي يتَّفـق الطرفـان        : " نصها كما يلـي    ٨من المادة   ) ٢(في الفقرة   ) د(فرعية جديدة   
وأعربـت   ".المتنازعان على عدم إتاحتها للجمهور ما لم يشكل ذلك انتـهاكا للمـصلحة العامـة           

ها الـشديد عليـه،    بعض الوفود عن تأييدها للمقترح، في حين أعربت وفود أخرى عـن اعتراض ـ            
  .واتُّفق على مواصلة النظر في المقترح خلال القراءة الثالثة للقواعد
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     سلامة عملية التحكيم‐ )١١(و) ١٠(الفقرتان     
    )١٠(الفقرة     

أُجري نقاشٌ اتُّفق بعده على بقاء هذه الفقرة على حالها دون تغـيير، بـصيغتها الـواردة                  -١١٨
، رهنـاً بإدخـال مـا يلـزم مـن تغـييرات علـى               A/CN.9/WG.II/WP.169 من الوثيقة    ٤٥في الفقرة   

  . الواردة أعلاه٨الترقيم نتيجة تعديل المادة 
    

    )١١(الفقرة     
 مـن   ٤٥بقاء هذه الفقرة على حالها دون تغيير، بصيغتها الواردة في الفقـرة             إاتُّفق على     -١١٩

ييرات على التـرقيم نتيجـة تعـديل    ، رهناً بإدخال ما يلزم من تغ   A/CN.9/WG.II/WP.169الوثيقة  
  . الواردة أعلاه٨المادة 

    
     جهة إيداع المعلومات المنشورة- ٩المادة   - ٧  

 مــــن الوثيقــــة ١، بــــصيغتها الــــواردة في الفقــــرة ٩نظــــر الفريــــق العامــــل في المــــادة    -١٢٠
A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1.علــى أســاس أنــه ســيؤدي إلى ٢دت بعــض الآراء الخيــار  وأيّــ 

إجـراءات تحكـيم، مـسؤولية تطبيـق قواعـد الـشفافية وكـذلك              أيِّ   هيئة إدارية واحـدة، في       تولي
 مـن   ولم يتوصَّل الفريق العامل إلى توافق في الآراء بشأن أفـضلية أيٍّ           . تطبيق إجراءات التحكيم  

  .الخيارين الواردين فيها، فأرجئ البت في هذا الشأن إلى دورة مقبلة
ث المبــدأ علــى أنــه إذا مــا أخــذ الفريــق العامــل في نهايــة المطــاف  بيــد أنــه اتُّفــق مــن حيــ  -١٢١

 فسوف تكون الأونسيترال عندئـذ هـي المؤسـسة الوديعـة المفـضلة، إنْ كـان بوسـعها                 ١بالخيار  
واتُّفق أيضاً على أنه إذا كـان يُـراد تـسمية مؤسـسات متعـددة كجهـات               .أن تعمل بهذه الصفة   

ــار    ــضى الخي ــداع بمقت ــذ  ٢إي ــي عندئ ــب       فينبغ ــن جان ــذا م ــبكي مركــزي، حبَّ ــع ش ــشاء موق إن
الأونسيترال، ليكون مصدراً مركزياً للمعلومات يحتوي على رابـط يُوصِـل إلى وظيفـة الإيـداع              

  . التي تقوم بها تلك المؤسسات
وإلى جانب ذلك، كلّفت الأونسيترال بأن تتواصل مـع مؤسـسات التحكـيم الأخـرى                 -١٢٢

 للتكاليف ولسائر الآثار المترتبة على العمل كجهـة إيـداع،           لكي تتمكَّن من إجراء تقييم أفضل     
  .وبأن تبلغ الفريق العامل في دورته القادمة بما جرى في هذا الشأن
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    ملاحظات عامة بشأن القراءة الثانية لمشروع قواعد الشفافية  - ٨  
ة رابـع أيـام دورتـه،    كانت المسائل المعلّقة المتبقّية التي يتعيّن علـى الفريـق العامـل، في بداي ـ        -١٢٣

مـشروع اقتـراح    ‘ ١‘: أن ينظر فيها أثناء قراءته الثانية لمشروع قواعد الشفافية تتلخص فيمـا يلـي             
   اللــتين قيــل إنهمــا مترابطتــان؛  ٨مــن المــادة ) ٣( والفقــرة ٣مــن المــادة ) ٤(جديــد بــشأن الفقــرة 

مـشروع اقتـراح   ‘ ٣‘؛ و٨مـن المـادة   ) ج) (٢(مشروع اقتراح جديد بشأن الفقرة الفرعية    ‘ ٢‘و
الفقـرة  ‘ ٤‘؛ و٨مكـررا مـن المـادة     ) ٢(بإضافة فقرة جديدة يُفترض أن يكون رقمها هـو الفقـرة            

مــدى وجــوب  ) أ(نقطــتين متمــايزتين بــشأن مــا يلــي   ‘ ٦‘؛ و٩المــادة ‘ ٥‘؛ و٨مــن المــادة  ) ٤(
بموجـب  ) ي الوثـائق فيمـا يخـص الوثـائق ومُعِـدّ    (تحديد مهلة زمنية معينة يقدم خلالها الغيرُ طلبات   

   .الكيفية التي ينبغي بها تحميل التكاليف المترتبة على أحكام الشفافية) ب(، و٥ و٣المادتين 
نطـاق   (١وبذلك يتبقى، فيما يخص القراءةَ الثالثة، النظرُ في مسائل معلقة بشأن المادة               -١٢٤
أم " يجـوز "فعـل   ، خاصـة بـشأن مـدى وجـوب اسـتعمال ال           ٦مـن المـادة     ) ١(؛ والفقرة   )التطبيق
  .، فيما يخص مسألة الجلسات المفتوحة٧من المادة ) ١(؛ والفقرة "تَقْبَل"الفعل 

    
    المذكرات المقدَّمة من الغير وطلبات الاطلاع على الوثائق المقدَّمة من الغير    

ــق  -١٢٥ ــرة   اتَّف ــل، حــسبما ورد في الفق ــق العام ــدد   ١٢٣ الفري ــى أن ينظــر في ع  أعــلاه، عل
وقُـدِّم اقتـراح باسـتحداث    .  وتوقيت تقديمها٥ و ٣تي يقدِّمها الغير بمقتضى المادتين      المذكرات ال 

قاعدة خاصة لتحديد الأُطر الزمنية التي يمكن وِفْقها للأطراف أن يَطَّلعوا علـى الوثـائق المقدَّمـة                 
ظ كمــا لم يحــ .، لكنــه لم يلــق تأييــدا٥ً وأن يقــدِّموا مــذكرات بمقتــضى المــادة ٣بمقتــضى المــادة 

واتُّفق، بدلاً من ذلـك، علـى أن         .بالتأييد اقتراح بأن يُحد من عدد المذكرات التي يقدمها الغير         
  . تظل إدارة الإجراءات خاضعة لتقدير هيئة التحكيم

    
    التكاليف    

ــة تحميــل تكــاليف الإجــراءات        -١٢٦ اســتجابة لعــدد مــن الاستفــسارات العامــة بــشأن كيفي
  . العامل في هذه المسألة باعتبارها مسألة منفردةالخاصة بالشفافية، نظر الفريق

  : وقيل إنَّ هناك علـى الأقـل أربـع فئـات مـن التكـاليف المرتبطـة بتـدابير الـشفافية، هـي             -١٢٧
التكـاليف المتعلقـة بجلـسات    ‘ ٢‘وتكلفة جعل الوثائق متاحة في الموقـع الـشبكي للـسجل؛         ‘ ١‘

أي النفقــات القانونيــة المرتبطــة  (شاركة الغــير التكــاليف المتعلقــة بم ــ‘ ٣‘الاســتماع المفتوحــة؛ و
  .ينكَّمتكاليف المح‘ ٤‘؛ و)ةقدَّمبالرد على المذكرات الم
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 وأُبدي رأي مفـاده أنَّ تلـك التكـاليف هـي جـزء ضـروري مـن تنفيـذ تـدابير الـشفافية                      -١٢٨
  .تعزيزاً للولاية التي منحتها اللجنة للفريق العامل

بإصـدار أوامـر بتحميـل الغـير التكـاليف الناشـئة        للمحكمة  يُسمح  وقُدِّم اقتراح مفاده أن       -١٢٩
 بإمكــان الــشخص مــن الغــير أن  وقيــل إنَّ.عــن تقــديمهم مــذكرات عبثيــة إلى إجــراءات التحكــيم
). ٥وفقـاً للتعريـف الـوارد في المـادة         " (الغـير "يخضع نفـسه لـسلطة المحكمـة إذا قُبـل علـى أنـه مـن                 

تفاديـاً  (ستبعد أن ترد هيئة التحكيم والأطراف على مذكرة عبثيـة            على ذلك، قيل إنَّ من الم      وردا
يـرجح  بأن تتحمل التكاليف جهات غير ربحية من الغـير          ، كما أنَّ احتمال إصدار أمر       )للتكاليف

   . عن المشاركة في عملية التحكيم، مما يقوِّض اهتمام الناس بالشفافيةاأن يفضي إلى ردعه
 تتنــاول القواعــد مــسألة التكــاليف المرتبطــة بــتمكين الغــير مــن  وقُــدِّم اقتــراح آخــر بــأن  -١٣٠

ــب،         ــرف الطالـ ــل الطـ ــصاف أن يتحمَّـ ــن الإنـ ــي أنَّ مـ ــه رُئـ ــستندات، لأنـ ــى المـ ــلاع علـ   الاطِّـ
وأُجــري نقــاشٌ أُوضــح بعــده أنَّ التكــاليف مــن هــذا  .لا الأطــراف المتنــازعون، تلــك التكــاليف

ولا تتعلـق  ) أي النَّـسخ والـشحن ومـا إلى ذلـك        (النوع تنحصر في توفير الوثائق للطـرف المعـني        
وذُكـر أنَّ مـسألة تكـاليف هـذه العمليـات تمثـل              ).أي تنقيحهـا  (بعملية إعداد الوثائق للإصدار     

شواغل مشروعة، ولكنها قد تتضارب مع مجمل أهداف الشفافية، لأنه لا ينبغـي للتكـاليف أن     
ــاس في الإجــراءا    ــشكِّل رادعــاً يحــول دون مــشاركة الن ــساؤل عمــا إذا كــان مــن   .تت ــير ت  وأث

أنَّ الإنــصاف أن تفــرض تكــاليف علــى أول شــخص يطلــب الاطــلاع علــى الوثــائق، في حــين   
وأُجـري نقـاشٌ اتُّفـق بعـده علـى ألا يُفـرَض علـى        . تلك الوثائق ستتاح لاحقاً لعامة الناس أيضاً  

لإداريـة المرتبطـة    الشخص من الغير الذي يطلـب الاطـلاع علـى الوثـائق إلا تـسديد التكـاليف ا                 
وأُوكلت إلى الأمانـة مهمـة إعـداد        ). كتكاليف النسخ والشحن وما إلى ذلك     (بعملية الاطلاع   

  .ل لكي ينظر فيها الفريق العامهذا الاتفاقصيغة تتناول 
    

    نطاق التطبيق - ١المادة   - ٩  
بغرض إحـراز    ١فيما يتعلق بنطاق تطبيق قواعد الشفافية، نظر الفريق العامل في المادة              -١٣١
وعرض على الفريـق العامـل صـيغتان    . م في نقاشاته في هذا الشأن قبل انعقاد دورته القادمة       تقدّ

 ٥٤مقترحتان جديدتان الغرض منهما تحديـداً تـضمين جميـع جوانـب النـهج الـوارد في الفقـرة                    
  .A/CN.9/741من الوثيقة 

 عليه ضمن معقـوفتين، بحيـث       فق على دمج ذينك المقترحين بإدراج النص المختَلَف       اتُّو  -١٣٢
: وينص المقتـرح المـدمج علـى مـا يلـي     . يمكن اعتبار المقترحين، في دورة قادمة، كمقترح واحد      
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 تنطبـــق هـــذه القواعـــد علـــى التحكـــيم بـــين -١.  نطـــاق تطبيـــق قواعـــد الـــشفافية-١المـــادة "
دة تـنص  المستثمرين والـدول الـذي يـستهل بمقتـضى قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم عمـلاً بمعاه ـ             

، ]تاريخ نفـاذ قواعـد الـشفافية      [مبرمة بعد   ") المعاهدة("على حماية الاستثمارات أو المستثمرين      
 التحكـيم بـين المـستثمرين    ‘١‘ فيمـا يخـص   -٢. لم يتفـق طرفـا المعاهـدة علـى خـلاف ذلـك         ما

تـاريخ  [تحكـيم عمـلاً بمعاهـدة مبرمـة قبـل           والدول الذي يستهل بمقتضى قواعد الأونـسيترال لل       
 التحكــيم بـين المــستثمرين والـدول الــذي يـستهل بمقتــضى قواعــد    ‘٢‘و] فـاذ قواعــد الـشفافية  ن

 اتَّفــقإذا ) أ]: شــريطة] [إلا[تنطبــق هــذه القواعــد ] لا[أخــرى أو قواعــد مخصــصة للتحكــيم،  
 طرفـا المعاهـدة، أو، في       اتَّفقإذا  ) الطرفان المتنازعان على تطبيقها بشأن ذلك التحكيم؛ أو، ب        

بموجـب صـك    [عاهدة المتعددة الأطراف، الدولة موطن المستثمر والطرف المدعى عليـه           حال الم 
  ".]بموجب صك مبرم][تاريخ نفاذ قواعد الشفافية[بعد ] على تطبيق تلك القواعد][ مبرم
من قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم       ) ٤ (١ن ذلك الاقتراح مادة جديدة مقترحة       وتضمَّ  -١٣٣
ــام  ــك مــن أجــل ت  ٢٠١٠لع ــيم الحاليــة       ، وذل ــد الأونــسيترال للتحك ــين قواع وضــيح الــرابط ب

ــسيترال         ــاً بقواعــد الأون ــذه الأخــيرة جــزءاً أو مرفق ــل ه ــشفافية، دون جع ــشروع قواعــد ال وم
للتحكــيم علــى نحــو رسمــي، ممــا يتــيح تطبيــق قواعــد الــشفافية علــى إجــراءات تحكــيم تــستهل      

ــسيترال للتحكــيم    ــدة   وفي. بمقتــضى قواعــد أخــرى غــير قواعــد الأون ــادة الجدي مــا يلــي نــص الم
 فيما يخـص التحكـيم بـين        -٤: "٢٠١٠من قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام      ) ٤ (١المقترحة  

ــتثمارات أو      ــة الاسـ ــدة تـــنص علـــى حمايـ ــستهل بمقتـــضى معاهـ ــدول الـــذي يـ ــستثمرين والـ المـ
 بـين  بـصيغتها المعدلـة   [المستثمرين، تتضمن قواعد التحكـيم هـذه قواعـد الأونـسيترال للـشفافية              

  ." من قواعد الأونسيترال للشفافية١رهناً بأحكام المادة ] الحين والآخر
 أعـلاه علـى قائمـة المـسائل     ١٣٣ و١٣٢فق على إدراج الاقتراح المبين في الفقرتين     واتُّ  -١٣٤

ــة     ــه القادم ــا في دورت ــل فيه ــق العام ــتي ســينظر الفري ــضمّ . ال ــد ت ــضاً، كإشــارة  وق ــراح أي ن الاقت
لا الأنـواع   (ر الاقتـراح في التحكـيم المتعلـق بالأونـسيترال           ح كيـف سـيؤثّ    مرجعية، مخططاً يوض ـ  

  ).الأخرى من التحكيم المؤسسي
عــرب عــن آراء مفادهــا أنــه لا ينبغــي الــضغط علــى الوفــود لقبــول قواعــد الــشفافية   وأُ  -١٣٥

سواء كان ذلك عن طريق التفسير الدينامي أو بطريقة أخرى، بل ينبغـي الحـصول دائمـاً علـى                   
عرب عن آراء أخرى ذهبت إلى أنـه لا ينبغـي، في حـالات الإقـرار بالتفـسير                  وأُ. فقة صريحة موا

  الــدينامي للمعاهــدات بــل واعتبــاره ممارســة اعتياديــة، أن تحــرم الــدول مــن ذلــك التفــسير،           
  .من شأنه أن ييسر بلوغ أهداف الشفافيةأنَّ سيما  ولا
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 أن يمــس ١م بمقتـضى المـادة    حـل يقــدَّ يِّفـق، في هـذا الـشأن، علــى أنـه لا ينبغـي لأ     واتُّ  -١٣٦
  .٢٠١٠بالصلاحية التقديرية التي تتمتع بها المحاكم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 

ودعــا الفريــق العامــل الــدول إلى اســتعراض معاهــداتها لتحديــد مــا إذا كانــت تتــضمن    -١٣٧
قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم       "إشارات مرجعية محددة إلى قواعد الأونـسيترال للتحكـيم، مثـل          

  ".قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المعدلة بين الحين والآخر"، أو "التي تكون نافذة وقتها
 أعـلاه  ١٣٣ و١٣٢ الوفود المؤيدة لصيغة نطاق التطبيـق الـواردة في الفقـرتين    وقيل إنَّ   -١٣٨

ت القائمـة، ومـن ثم، فهـي تحـث          تقر أيضاً بأهمية ضـمان تطبيـق قواعـد الـشفافية علـى المعاهـدا              
الفريــق العامــل علــى أن يــسعى، بــالتزامن مــع دراســته للــصيغة الــواردة في ذينــك الفقــرتين، إلى 

  .التعجيل في دراسة الآليات المحتملة التي تتيح تطبيقها على المعاهدات القائمة
ضـحة وقويـة،    ر القواعـد بحـد ذاتهـا معـايير شـفافية وا           د أيضاً على ضرورة أن تـوفّ      دِّوشُ  -١٣٩

 ستمثل الآلية التي يمكن للأطراف من خلالها أن تتفق على تطبيق قواعـد الـشفافية                ١المادة  أنَّ  و
  .أو عدم تطبيقها

 عـدة وفـود كانـت قـد قـدمت مقترحـاً             وفيما يتعلق بالمعاهـدات القائمـة، أشـير إلى أنَّ           -١٤٠
قاعـدة أو افتـراض في      أيِّ  يفيد بضرورة عـدم إدراج      ) A/CN.9/WG.II/WP.174يرد في الوثيقة    (

 قواعد الشفافية بشأن تطبيق هذه القواعد على المعاهدات القائمة، وترك مـسألة التطبيـق ليبـتّ               
 وقيـل، في دعـم ذلـك النـهج، إنَّ         . فيها وفقاً للقواعد المقبولـة دوليـاً في مجـال تفـسير المعاهـدات             

ةً افـق فيهـا الأطـراف صـراح    حصر تطبيق القواعـد علـى المعاهـدات القائمـة في الحـالات الـتي يو        
ــاً       ــبرم لاحق ــاق ي ــضى اتف ــد بمقت ــق القواع ــى تطبي ــرة   (عل ــرح في الفق )  أعــلاه١٣٢حــسبما يُقت

ــضمنة في          ــة المت ــود الدينامي ــن البن ــع الاســتفادة م ــتي تزم ــدان ال ــة للبل ــات المعقول ســيحبط التوقع
ــشفافية      ــضائل ال ــشأن ف ــا سيرســل رســالة ســلبية ب ــداتها، كم ــإنَّ . معاه ــل، ف ــق وفي المقاب  التطبي

الافتراضي لقواعد الشفافية بمقتـضى نهـج عـدم التطبيـق علـى المعاهـدات المقبلـة سيرسـل رسـالة           
  .تأييد للشفافية قوية وسيعزز انتشار استعمال قواعد الشفافية

ــة بمهمــة إعــداد صــيغة لمــا يلــي    تُّاو  - ١٤١ ــة بــشأن ‘١‘: فــق كــذلك علــى تكليــف الأمان  اتفاقي
هـدي بـين المـستثمرين والـدول وتـضمينها مـشروع بنـد يتـيح الـتحفظ               الشفافية في التحكـيم التعا    

ــا، ــة        ‘٢‘عليه ــه الثامن ــا في دورت ــل فيهم ــق العام ــى أن ينظــر الفري ــن طــرف واحــد، عل  إعــلان م
  . والخمسين

 


